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  ظروف تخفيف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسلامي

  دراسة مقارنة

  
  
  
  إعداد

  توفيق بن عبد الرحمن السناني
 
 
  

  المشرف
  محمد الطوالبهالدكتور 

  
  
  
   فيدرجة الماجستيرالحصول على قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات 

  الفقه وأصوله
 
 
 
 

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
 
  

   ٢٠٠٩ آب،
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ج  

  الإهداء
  

 إلى والدي العزيزين، اللذين سهرا علي كي يرياني على النحو الذي تقر بها أعينهما، 
  . فجزاهما االله عني خير الجزاء

  
إلى زوجتي العزيزة أم زاهر، التي كانت لي خير معين بعد االله عز وجل، في دراسـتي،                 

  . اليوتحملت معي المشاق وتربية الأبناء في ظل انشغ

إلى إخواني وأخواتي، وإلى أخي الفاضل العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمـود صـالح              

  .جابر

  . إلى جميع طلاب العلم، أسأل االله أن ينفعهم بها

  ........اهدي ثمرة جهدي شكراً وعرفاناً، وتقديراً واحتراماً
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د  

  شكر وتقدير
  

الذي ما فتئ يوجهني ويرشـدني      محمد طوالبه، مشرف الرسالة،     /  أشكر فضيلة الدكتور  

جاد علي بالوقت الكثير    نصح لي، والتوجيه لما أكتبه،ف    ويقومني في هذه الرسالة، حيث كان دائم ال       

  .رغم انشغاله، فجزاه االله عني خيراً

  

كما أشكر جامعتي العزيزة الجامعة الأردنية التي احتضنتني طيلة فترة دراستي فلها مني             

أشكر كلية الشريعة التي أمدتني بالعلم والمعرفة حتى وصلت إلى هـذه            كل الشكر والتقدير، كما     

  .المرحلة من الدراسة 

  

كما أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساعدني في إتمام رسالتي هذه بدلالـة               

  .على كتاب أو بفكر ورأي كان له أثر في إنضاج هذه الرسالة وإثرائها 

الذين قدموا وتكبدوا العناء لمناقشة رسالتي هذه فلهم مني          كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة    

  .كل الشكر والتقدير 
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ه  

  فهرس المحتويات
وع                                                                              الصفحةضالمو

  ب..........................................................................قرار لجنة المناقشة

  ج.....................................................................................الإهداء 

  د.................................................................................شكر وتقدير 

  هـ.........................................................................فهرس المحتويات 

  ح...................................................................غة الرسالة لالملخص ب

  ١.....................................................................................المقدمة 

ة وأنواعها ومقاصدها العامة والخاصة، وأثرها في تخفيف العقوبـة          حقيقة العقوب : الفصل الأول 

  ...  ...................................... .........................................وتشديدها

  ..........................   مفهوم العقوبة وأنواعها، والمقاصد العامة لتشريعها : المبحث الأول

  ٥....................................................مفهوم العقوبة وأنواعها : ولالمطلب الأ

    ٨................................مقاصد تشريع العقوبات بالشريعة الإسلامية : المطلب الثاني

   ١٣.. .......................................مقاصد تخفيف العقوبات وتشديدها: المطلب الثالث

  ........................................  حقيقة تخفيف وتشديد العقوبة وظروفها: المبحث الثاني

  ٢٠............................   حقيقة تخفيف وتشديد العقوبة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  ٢٢........................    ...الظروف المعتبرة في تخفيف وتشديد العقوبة : المطلب الثاني

..................................   مظاهر التخفيف والتشديد في تشريع العقوبة : المبحث الثالث

  ٢٧.....................................   مظاهر التخفيف في تشريع العقوبة : المطلب الأول

  ٢٩.......................................   بة مظاهر التشديد في تشريع العقو: المطلب الثاني

  .....  ..................................................ظروف تخفيف العقوبة : الفصل الثاني

  .........................................................  ظروف تعود للجاني : المبحث الأول

  ٣٠........................ية ونقصانها وآثارها في تخفيف العقوبة انعدام الأهل: المطلب الأول

   ٤٤......................... أثر توبة الجاني بعد الجريمة على تخفيف العقوبة: المطلب الثاني 
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و  

وع                                                                              الصفحةضالمو
  ٤٧............................الضرورة والإكراه وأثرهما في تخفيف العقوبة : المطلب الثالث 

  ...........................ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه: نيالمبحث الثا

  ٤٨....   ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في جرائم الحدود: المطلب الأول

  ٥٤..........تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في جرائم القصاصظروف : المطلب الثاني

   ٥٦...  ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في جرائم التعازير: طلب الثالثالم

  ..................................  ظروف تعود لزمان ومكان وقوع الجريمة: المبحث الثالث

  ٦١.............................................  تخفيف العقوبة لظرف الزمان: المطلب الأول

  ٦٤.............................................. تخفيف العقوبة لظرف المكان: المطلب الثاني

  ............. الظروف المؤثرة في وسيلة الإثبات وأثرها في تخفيف العقوبة: المبحث الرابع

  ٦٩........... .........................................................الإقرار: المطلب الأول

  ٧٢.................................................................... الشهادة: المطلب الثاني

  .......................................................ظروف تشديد العقوبة : لثالفصل الثا

  ..............................  ...............ظروف تشديد العقوبة في الحدود: المبحث الأول 

  ٧٤.....................................  ظروف تشديد العقوبة في حد الزنا: المطلب الأول 

  ٨١...................................  ظروف تشديد العقوبة في حد القذف: المطلب الثاني 

  ٨٣...............................  ...ظروف تشديد العقوبة في حد السرقة: المطلب الثالث 

 ٨٨....................................  ظروف تشديد العقوبة في حد الخمر: المطلب الرابع 

  ٩٠.................................  ظروف تشديد العقوبة في حد الحرابة: المطلب الخامس 

 ٩٥...................................  .ظروف تشديد العقوبة في حد الردة: المطلب السادس 

  ..................................ظروف تشديد العقوبة في القصاص والدية: المبحث الثاني 

 ٩٨...................................... ظروف تشديد العقوبة في القصاص: المطلب الأول

  ١٠٤......................................  ....ظروف تشديد العقوبة في الدية: المطلب الثاني
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ز  

وع                                                                              الصفحةضالمو
...................................... ظروف تشديد العقوبـة فـي التعـازير       : المبحث الثالث 

  ١٠٩....................................................  ظروف تعود للجاني: المطلب الأول

 ١١٢.............................  زمان وقوعهاظروف تعود للجنابة ومكان و: المطلب الثاني

   ١١٧  ...............................................................الاستنتاجات والتوصيات 

  ١١٩   ..............................................................................الفهارس 

  ١٢٤   .............................................................................. المراجع

 ١٣٢ .................................................................الملخص باللغة الأخرى 
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ح  

  )ي تخفيف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسلامظروف(

  دراسة مقارنة

  إعداد

  عبد الرحمن السنانيتوفيق بن / الطالب

  المشرف

  محمد الطوالبه/  الدكتور

  ملخص الرسالة 

 ثلاثـة   فـي  تناولت هذه الدراسة ظروف تخفيف العقوبة وتشديدها في الفقه الإسـلامي            

  : فصول وخاتمة،على النحو الآتي

بينت فيه ماهية العقوبة، وأنواعها، ومقاصدها الخاصـة والعامـة، وحقيقـة            : الفصل الأول 

  . شديد العقوبة، ومظاهر التخفيف والتشديد في تشريعهاتخفيف وت

أوضحت فيه ظروف تخفيف العقوبة، والتي تلخصت في الظروف الخاصـة           : الفصل الثاني 

بالجاني، من الجنون والصغر والعته وأثر العلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه في تخفيـف               

ف الزمان والمكان،ووسائل الإثبات وأثرهـا      العقوبة عنه، وأثر توبة الجاني بعد الجريمة ، وظر        

في تخفيف العقوبة على الجاني حيث إن هناك اطراد بين وسيلة الإثبات وتخفيـف العقوبـة أو                 

  . تشديدها

تحدثت فيه عن ظروف تشديد العقوبة، حيث تناولت جرائم الحدود بمزيد من            : الفصل الثالث 

سلامية، وبينت الظروف التي تؤدي إلى تشديد       الإسهاب باعتبارها أشد العقوبات في الشريعة الإ      

العقوبة على تلك الجرائم، مثل ظرف تكرار الجريمة كما بينت الظروف المـؤثرة فـي تـشديد                 

  . عقوبة القصاص والدية والتعازير

 . وفي الخاتمة بينت ما توصلت إليه من نتائج من خلال هذه الرسالة
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 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

  . ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد الله

  m H  G  F  E  D  C  B  A IJ  K أحمده سبحانه على تمام نعمه،      

M  L O  Nl،            ،رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني

وبعد، فإن االله سبحانه شرع للإنسان من الأحكام ما يصلحه فـي دنيـاه وأخـراه،                 .يفقهوا قولي 

ه الاستقامة، ولما كانت النفس البشرية أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وعرضه لوساوس              ويكفل ل 

الشيطان وضع أحكاماً لحفظها وكبح جماحها، ومن هذه الأحكام العقوبة الدنيوية،ومن ذلك أنـه              

وضع لجرائم الحدود عقوبات مقدرة لما لها من صلة مباشرة في الحفـاظ علـى الـضروريات                 

 الشريعة الحفاظ عليها، وبالنظر إلى تلك العقوبات نجدها متباينة بين الـشدة             الخمس التي قصدت  

والتخفيف، فأعلاها القتل والصلب، وأدناها الجلد، بل إنا نجد أن العقوبة متباينة فـي الجريمـة                

ذاتها،بالنظر إلى نوع الجريمة وظروف ارتكابها والشخص الذي قام بها، مثل الفرق بين الزاني              

ر المحسن، كما تختلف ضرورة إقامة الحد ودرئه تبعاً لتوافر أركان كل جريمـة،              المحصن وغي 

فمتى تخلف أحد أركانها وتوافرت الشبهة سقط الحد وعدل عنه إلى التعزير، وفـق مـا يـراه                  

  . الحاكم

ولما كان لظروف ارتكاب الجريمة أثر كبير في تخفيف العقوبة أو تـشديدها رأيـت أن                

 وذلك بالنظر إلى الظـروف المحيطـة بكـل          الظروف،ستقصاء تلك   يكون موضوع بحثي هو ا    

  .الجانيجريمة، وأثرها في العقوبة المقررة على 

  : أهمية الدراسة

جاء الشارع الحكيم بتشريعات تضمن للناس العيش بسلام، وحثهم على التقيد بها، ووعدهم          

روية، ولأن هـذه الزواجـر      بالجزاء العظيم إن هم أطاعوه، وأعد لمن يخالف أمره العقوبة الأخ          

الأخروية قد لا تروع بعض ضعفاء الإيمان فقد أقر لهم العقوبة الدنيوية، ووضع لهـم الحـدود                 

والقصاص والتعازير تنويعاً في العقوبة بناءً على نوع الجريمة المرتكبة ومدى جسامتها وأثرها             

لمبدأ العدل والرحمـة     المجتمع ومراعاة لشخص المجرم وظروف ارتكابه الجريمة وإرساء          ىعل

في حق المجتمع أولاً والجاني ثانياً، وفي المقابل جاء الشارع الحكيم بالحث على العدل والدعوة               

ولما كانت كل جريمة تحيط بها ظروف تستلزم تخفيف عقوبتها، وظروف أخرى تـستلزم              . إليه
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 ٢

ة والحرص على   تشديدها كان من الواجب الإحاطة بمعرفة تلك الظروف للوقوف على مدى الدق           

  .m¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ² l : العدالة في نظام العقوبات الإسلامي قال تعالى

وقد حاول أعداء الإسلام منذ القدم إثارة الشبهات والشكوك حول نظام العقوبات الإسلامي             

  . متهمينه بالتشديد والقسوة

 الأخـرى التـي   لذا ستبرز هذه الدراسة الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة، والظروف      

تستدعي تخفيفها، وبذلك تكون هذه الدراسة قد أسهمت في الدفاع والذود عن نظـام العقوبـات                

الإسلامي من خلال بيان حقيقة تشديد العقوبة وظروفهـا، وتخفيـف العقوبـة وظروفهـا، وأن                

فاً العقوبات الإسلامية نظرت نظرة واقعية للمجتمع، وهي تهدف إلى المحافظة على المجتمع نظي            

  .من خلال استئصال شأفة الجريمة وردع المجرمين وفق نظام يتسم بالدقة والعدالة

  : مشكلة الدراسة

من خلال اطلاعي على المؤلفات المكتوبة في هذا الموضوع لم أجد مؤلفـاً يجمـع بـين                 

الظروف المخففة والمشددة للعقوبة على حد سواء، مقارناً بالقانون، وخاصة الـسعودي، بحيـث       

  .  الاطلاع عليه والإحاطة به لقاصد هذا العلميسهل

  : أهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة إلى الوصول لما يأتي

  .  حصر الظروف المخففة للعقوبة-١

  .  حصر الظروف المشددة للعقوبة-٢

  . بيان مقاصد الشريعة من تخفيف العقوبة وتشديدها-٣

سلام والوقوف في وجه أعداء الإسـلام        الإسهام في الدفاع عن نظام العقوبات في الإ        -٤

  . والذين ما توانوا في الطعن فيه وإثارة الشبهات حوله

  :منهجية الدراسة

  : سوف تعتمد هذه الدراسة على منهجين رئيسيين هما

  .  المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الموضوع في الكتب الفقهية في الشريعة الإسلامية-١

  .ي، ويكون بتحليل المسائل وعرضها عرضاً علمياً فقهياً المنهج التحليلي التركيب-٢

 المنهج المتبع في الدراسات الإسلامية من حيث التسلسل والعرض والأمانة في نقـل              -٣
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 ٣

  .المعلومة وتوثيقها وعزو الآيات وتخريج الأحاديث والحكم عليها 

  : خطة البحث

الخاصة وأثرها في تخفيـف     و ها العامة العقوبة وأنواعها ومقاصد    حقيقة    :الفصل الأول 

  العقوبة وتشديدها

  .مفهوم العقوبة وأنواعها والمقاصد العامة لتشريعها: المبحث الأول

  مفهوم العقوبة وأنواعها: المطلب الأول 

  مقاصد تشريع العقوبات في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني

  مقاصد تخفيف العقوبات وتشديدها: المطلب الثالث

  . حقيقة تخفيف وتشديد العقوبة وظروفهما: يالمبحث الثان

  .حقيقة تخفيف وتشديد العقوبة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول  

  . الظروف المعتبرة في تخفيف وتشديد العقوبة: المطلب الثاني  

  . مظاهر التخفيف والتشديد في تشريع العقوبة: المبحث الثالث

  . بةمظاهر التخفيف في تشريع العقو: المطلب الأول  

  . مظاهر التشديد في تطبيق العقوبة: المطلب الثاني  

  . ظروف تخفيف العقوبة: الفصل الثاني

  . ظروف تعود للجاني: المبحث الأول    

  انعدام الأهلية ونقصانها وأثره في تخفيف العقوبة : المطلب الأول      

  . أثر توبة الجاني بعد الجريمة على تخفيف العقوبة: المطلب الثاني      

  . الضرورة والإكراه وأثرهما في تخفيف العقوبة: المطلب الثالث      

  . ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه: المبحث الثاني

ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في        : المطلب الأول   

  . جرائم الحدود

جني عليه في   ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالم     : المطلب الثاني   

  . جرائم القصاص والدية
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 ٤

ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في        : المطلب الثالث   

  . جرائم التعازير

  . ظروف تعود لزمان ومكان وقوع الجريمة: المبحث الثالث

  . تخفيف العقوبة لأثر يحدث في الزمان: المطلب الأول  

  . مكانتخفيف العقوبة لظرف ال: المطلب الثاني  

  . الظروف المؤثرة في وسيلة الإثبات: المبحث الرابع

  .الإقرار: المطلب الأول  

  . الشهادة: المطلب الثاني  

  . ظروف تشديد العقوبة: الفصل الثالث

  . ظروف تشديد العقوبة في الحدود: المبحث الأول    

  .ظروف تشديد العقوبة في حد الزنا: المطلب الأول      

  .روف تشديد العقوبة في حد القذفظ: المطلب الثاني      

  .ظروف تشديد العقوبة في حد السرقة: المطلب الثالث      

 .ظروف تشديد العقوبة في حد الخمر: المطلب الرابع      

  .ظروف تشديد العقوبة في حد الحرابة: المطلب الخامس      

 .ظروف تشديد العقوبة في حد الردة: المطلب السادس      

  . تشديد العقوبة في القصاصظروف : المبحث الثاني    

 .ظروف تشديد العقوبة في القصاص: المطلب الأول      

 .ظروف تشديد العقوبة في الدية: المطلب الثاني      

  . ظروف تشديد العقوبة في التعازير: المبحث الثالث    

  .ظروف تعود للجاني: المطلب الأول      

 .عهاظروف تعود للجنابة ومكان وزمان وقو: المطلب الثاني      
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 ٥

  الفصل الأول

حقيقة العقوبة، وأنواعها، ومقاصدها العامة والخاصة، وأثرها في تخفيف 

  العقوبة وتشديدها

  : فيه أربعة مباحث

   هاالمقاصد العامة لتشريعمفهوم العقوبة وأنواعها و:  الأولالمبحث

  .  وظروفهماحقيقة تخفيف وتشديد العقوبة: المبحث الثاني

  .  التخفيف والتشديد في تشريع العقوبةمظاهر: ثالثالمبحث ال

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٥

  المطلب الأول

   وأنواعهامفهوم العقوبة

  :تمهيد

  :تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً  

  .)١( من عقب كل شيء، ويأتي بمعنى الإثم والذب والتعدي والجناية:العقوبة لغة  

ي تعريفها   وقيل ف  .)٢( محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير         :واصطلاحاً  

  .)٣(بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

  :والعقوبة في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أنواع بالنظر إلى نوع الجريمة وهذه العقوبات هي   

عقوبـة  وشـرعاً   .)٤( ومنتهى الشيء  ،الحاجز بين شيئين  عقوبات جرائم الحدود،والحد لغة     : أولاً  

مقدرة لا يجوز الزيادة عليها ولا الإنقـاص منهـا          وهذه العقوبات   .)٥(" تعالى مقدرة وجبت حقاً الله   

  .الخ .........وهي تختلف باختلاف الجريمة من جلد ورجم وقطع يد وصلب وقتل 

  :أنواع الحدود

   حد الزنا  -١

    حد القذف -٢  

   حد السرقة-٣

   حد الخمر -٤ 

   حد الحرابة  -٥ 

  . حد الردة-٦   

                                                 
  ).٤/٩٠(، القاموس المحيط أبادي ، والفيروز)٦١٩-١/٦١١(ر، لسان العرب ابن منظو  )١(

  .دار الكتب العلمية، بيروت) ٢٧٣(الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية   )٢(

، مؤسسة الرسالة، بيـروت، الطبعـة الخامـسة،         )١/٦٠٩(عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،         )٣(

  .هـ١٤٠٤

  ).١/٢٩٦(، القاموس المحيط أبادي فيروز ال)٤(

  .)٤/٤٤(، الإقناعابن النجار )٥(
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 ٦

  :وبات جرائم الاعتداء على النفس وما دونهاعق: ثانياً

 قـص فـلان     : يُقال ، وهو القطع  ، القصاص في اللغة مأخوذ من القص      :القصاص لغة و

{   ~  m :  ومنـه قولـه تعـالى      ، وقصصت الشعر أخذته بـالمقص     ،الشجرة إذا قطعها  

� l)١(  وقوله تعالى :  m  m   l  k  jl)هو أن يفعل بالفاعل مثـل مـا         شرعاًو.)٢ 

  . )٣(لفع

  عقوبات جرائم التعزير: ثالثاً

 : ويُقـال  ، رده ومنعه من المعصية    : أي ، عزره يعزره  : يقال  مصدر عزر،  :التعزير لغة 

 :ومنه .)٤(m  |  {  zl :  قال تعالى ،رة والتعظيم ص الن : ومنه ، لامه : أي ،عزره

 : أي ،عزرته: قال ي ،بيأدللت إنما هو     التعزير لأن؛   لهذا سمي الضرب دون الحد تعزيراً      ؛التأديب

   : " ويدل عليه قوله تعالى.)٦(العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها  وشرعاً هو.)٥(أدبته

 m_      ̂ ]  \  [  Z   Y  X`  e  d  c  b  a  

fg  m  l  k            j  i    h   l)اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ بُرْدَةَ أَبِى عَنْو.)٧  َوْقَفَ يُجْلَدُ لاَ" :قَال 

  .)٨(" اللَّهِ حُدُودِ مِنْ حَدٍّ فِى إِلاَّ جَلَدَاتٍ عَشْرِ

  

  

 

                                                 
  ) .١١(سورة القصص، الآية   )١(

  ).٦٤( سورة الكهف، الآية )٢(

لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني،       ) ١٧٦(، وعلي بن محمد الجرجاني، التعريفات       )٤/٣(الشربيني، مغني المحتاج      )٣(

  .هـ١٤٠٥ الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، إبراهيم الأبياري، دار: تحقيق

  ).١٢(سورة المائدة، الآية   )٤(

  ).٤٢٩(، والرازي، مختار الصحاح )٢/٧٦٤(، وابن منظور، لسان العرب )٢/٩١ (المحيط، القاموس أبادي الفيروز  )٥(

  ).١٠/٣٤٧(، المغني قدامهابن   )٦(

  ).٣٤(سورة النساء   )٧(

  .،كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب )١٢/١٨٢(أخرجه البخاري  )٨(
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 ٧

  :أنواع العقوبات التعزيرية

لما كانت الجرائم متعددة ومتنوعة، ومختلفة في جسامتها وآثارها، وكان منها الخطيـر               

التقـي  ومنها الأقل خطراً، ومنها الثابت ومنها المتغير، كان من المناسب ترك المجال للقاضـي               

العدل الحريص على أمته ومجتمعه أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة، بما يحقق مقاصد الشرع              

 الوعظ والهجر والتوبيخ والتهديد والجلد      :من العقوبة، لذا تنوعت العقوبات التعزيرية، فكان منها       

  .الخ ......... وحلق الشعر 
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 ٨

  : الثانيالمطلب 

  عة الإسلاميةفي الشري مقاصد تشريع العقوبات

 المحافظـة علـى  إن للشريعة الإسلامية مقاصد في تشريع العقوبة، وأبرز تلـك المقاصـد        

  . الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: الضرورات الخمس، وهي

وحفظ هذه الضرورات الخمس يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل التي أريد بها إصلاح               

ئع في تحـريم الكفـر، والقتـل، والزنـا، والـسرقة، وشـرب              الخلق، ولذلك لم تختلف الشرا    

  . )١(المسكرات

إلى حفظ مقاصد التشريع من جهة العدم بدفع المفاسد والأخطار          كما أن العقوبات كلها ترجع      

التي يمكن أن تصيبها، فباتت بذلك وسائل وقائية لصيانة المقاصد الخمـسة مـن أي خـدش أو                  

  .)٢(خلل

  الدينحفظ مقصد : أولاً

إن أعظم المقاصد التي يهدف الشارع الحكيم إلى تحقيقها هي الحفاظ على الـدين، فلأجلـه                

، )٣(mx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n l : أرسل الرسل، قال تعـالى    

  . )٤(m    w  v  u  {  z    y  xl : ال تعالىوق

  mm   l  p  o  n  :وللحفاظ على الدين حرمت الردة، وأمر بقتل المرتد، قال تعـالى          

  s  r  ql)ــالى ،)٥ ــال تع m   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h : وق

                                                 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،       ) ١/٢٨٨(محمد بن محمد الغزالي، المستصفى      الغزالي،    )١(

  .هـ١٤٠٣

عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسـة وتحلـيلاً              الكيلاني،    )٢(

  . ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى)١٧٢-١٧١(

  ).١٥٦( سورة النساء، الآية   )٣(

  ). ٢٨( سورة سبأ، الآية   )٤(

  ).٥٤( سورة المائدة، الآية   )٥(
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 ٩

u  t  s  r l)حرمـت الـردة،    ولحفظ الدين مـن الفـساد       : "، يقول ابن تيمية   )١

  .)٢("واستوجب القتل

: قـال تعـالى   . ؛ لأن الردة قد تكون وسيلة للصد عن دين االله         )٣(وفي القتل للردة حفظ للدين    

m O  N    M  L  [   Z  Y  X  W  V  U           T  S  R    Q   P  

\ l)٤(.  

لأن المرتد أخطر على الإسلام من غير المسلمين؛        ويتبين من الآية الكريمة خطورة المرتد       

لأنهم سيشوهون الدين، ويدسون عليه ما لا يوجد فيه، وقد يخدعون الكثير ممن لا معرفة لهـم                 

م يرتد، ثم يهاجم الإسلام، وبين غير مسلم يهاجم الإسـلام، إذ            بالإسلام؛ إذ الفرق كبير بين مسل     

الأول يدس سمومه تحت شعار علمه بحقيقة الدين، وينفث أحقاده تحت ظلال خبرتـه المـدعاة                

بتعاليم الدين وأحكامه مما يجعل مستمعه أقرب إلى تصديقه من شخص غيـر مـسلم، فكانـت                 

  . )٥(ه بقدر خيانتهخطورة المرتد بهذه المثابة، كما كانت عقوبت

  النفسحفظ مقصد : ثانياً

من أهم مقاصد الشريعة، حيث نهى أن تقتل النفس دون وجه حـق،             إن الحفاظ على النفس     

  .)٦( mÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç l  :قال تعالى

لهذا عنيت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على هذه النفس أيما عناية، فلم تجعل للإنسان حقاً في               

                                                 
  ).٢١٧( سورة البقرة، الآية   )١(

  . ، الطبعة الأولى، دار النفائس)٤٧٣(يوسف بن أحمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية البدوي،   )٢(

دار الفكر العربي، وعلـي الـصعيدي       ) ٢/١٧٨(أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني            )٣(

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار     : العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق         

  . الفكر العربي، بيروت

  ). ٧٢( سورة آل عمران، الآية   )٤(

هـ، مطـابع جامعـة الإمـام،       ١٤٠١) ١٥(حسن علي الشاذلي، أثر تطبيق الحدود في المجتمع         ذلي،  الشا  )٥(

  .  المجلس العلمي

  ). ١٥١( سورة الأنعام، الآية   )٦(
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 ١٠

  . )١(ن يضرها بأي نوع من أنواع الضرر، حتى ولو كان الضرر واقعاً من الإنسان على نفسهأ

ع الحكيم في الحفاظ    التي يتحقق فيها مقصد الشار    الرادعة   العقوبات   منالقصاص  لهذا جعل   

على النفس،وتحقيق العدالة،وفيه شفاء غيظ المجني عليه إذا كانت الجناية على الأطراف، وشفاء             

ولقد رقت قلوب قوم مـن      : "يقول الشيخ محمد علي الصابوني     .يه إن كانت على النفس      غيظ ذو 

رجال التشريع الجنائي، فاستفظعوا قتل القاتل، ورحموه من القتل، ولقد كان المقتول ظلماً أولـى               

  .)٢("بالرحمة والشفقة والعطف

ة على الأطراف،   عقوبة القصاص تهدف إلى شفاء غيظ المجني عليه إن كانت الجناي          كما أن   

  . وشفاء غيظ ذويه إن كانت بإزهاق روحه

إن القصاص مقرر من أحكم الحاكمين لشفاء غيظ المجني عليـه أو            : "يقول محمد أبو زهرة   

أهله، ولا يكون إلا أن يضع بالجاني مثل ما وضع به، وشفاء غيظ المجني عليـه أمـر لا بـد                     

  .)٣("منه

ليه وعلاجه له أثره الحسن، فإنـه لا يفكـر فـي            ولا شك أن العناية بشفاء غيظ المجني ع       

  .)٤(لا يسرف في القتل كما جاء بذلك النص القرآني: الانتقام، ولا يسرف في الاعتداء، أي

   العقلحفظمقصد : ثالثاً

 فضل الإنسان عن بقية الحيوانات بالعقل، وكلفه بإقامة شرعه الحكيم، وبالتـالي             إن االله   

  .وغير مؤهل لتنفيذه، ففاقد العقل غير ملم بخطاب الشارع،فإن مناط التكليف هو العقل

ولأهمية العقل في التكليف حرص الشارع الحكيم على الحفاظ عليه، والنأي به عن كل مـا                

لأن به حفظ العقول التـي بهـا مـلاك           " يعطله، ولذلك قرر الشارع الحكيم حداً لشارب الخمر؛       

  .)٥("التكليف

  النسلحفظ مقصد : رابعاً

 عمـارة   حث عليـه،  ال الزواج، و  م الحفاظ على النسل، من خلال تشريع      الشارع الحكي قصد  
                                                 

  ). ٨٨( الشاذلي، أثر تطبيق الحدود في المجتمع   )١(

، مكتبة الغزالي، دمشق،    )١/١٨٦(محمد علي الصابوني، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام          الصابوني،    )٢(

  . م١٩٧٧سوريا، الطبعة الثانية، 

  . م١٩٦٦محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، طبعة معهد الدراسات العربية، أبو زهرة،   )٣(

  . ، مطبعة المدني٣٧محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة أبو زهرة،)٤(

  . هـ١٤٠٦دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، ) ٢/١٠٢١(وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي،   )٥(
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 ١١

، وحتـى لا     للأرض وتحقيقاً للخلافة في الكون، فوضع لهذا الزواج شروطاً لفظ النسل والنسب           

يبقى النسل مشرداً عالة على المجتمع، وبالتالي يكون وراء هذا كله جريمة؛ لأن الطفـل إذا لـم     

ولأن فـي    لصحيحة انحرف، وكان ضرر هذا الانحراف متعدياً للمجتمـع بأسـره          يجد التربية ا  

نة فيكون فيه من المودة والـسكي ا الشارع الحكيم،    النكاح الصحيح تتحقق المصلحة التي قصد إليه      

 الزواج هو إشباع كل من      بين الزوجين ما لا يحصل بغيره؛ وبغير ذلك يكون الهدف الوحيد من           

  .  الزائلةالرجل والمرأة نزواته

وقد وضع الشارع العقاب العادل لمن يتجاوز تلك العلاقة إلى العلاقة المحرمة، حيث حـرم               

 وذلك بـأن يحـد الزانـي        ،)١(m|  {  z}  b   a   ̀     _     ~  l  :الزنا، قال تعالى  

ة بالعقوبة الملائمة له ؛ لتكون تلك العقوبة زاجرة له ورادعة لغيره إن كان غير محصن، ورادع               

  . لغيره إن كان محصناً

وينتج عن تنفيذ هذه العقوبة صيانة الأنساب وحفظها، وصيانة الأعراض عـن الانتهـاك،              

جرائه، والحصانة من الوقـوع     من  وحفظ النسل، ومنع الأمراض المزمنة التي تتفشى في الأمة          

ن يفقـد الحنـو     فولد الزنا إمـا أ    . في فخ الفقر، وشرك العدم والعوز ورحمة الولد والشفقة عليه         

والعطف فيموت صغيراً لامتهانه وقلة العناية به واحتقاره، وإما أن يعيش في حالة ممقوتة فاقداً               

  . )٢(للتربية، سفاكاً للدماء، مخلاً بالأمن العام

  المالحفظ مقصد : خامساً

نظراً لأهمية المال ودوره في الحياة حرص الشارع الحكيم على حفظه من خلال الحث على               

  . والاعتداء عليه وأكل مال الغير ظلماً إتلافهه بوسائل مشروعة، كما حرم كسب

في كتابة أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم الأحبـار والرهبـان           إن االله حرم    ": يقول ابن تيمية  

الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهـم أمـوال                 

، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا              بالباطلالناس  

  .)٣("الشخص وبغير استحقاق

                                                 
  ).٣٢: (سورة الإسراء، الآية  )١(

صالح بن ناصر الخزيم، أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة، اعتنى به الـدكتور                الخزيم،    )٢(

  . هـ١٤٢٢والتوزيع، الطبعة الأولى، خالد بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي للنشر 

  ).٤٨٧( الدكتور يوسف البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية البدوي،)٣(
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 ١٢

قرر الشارع الحكيم حد السرقة للحفـاظ       الأوامر والنواهي، فقد    ولأن بعض الناس لا تردعه      

  mX   W  V         U  T  S  R   Q  P  OY    [  Z : على المال، قال تعـالى    

   \l)وكذا في تشريعه لحد الحرابة حفظاً للمال .)١ .  

إن قتال المحاربين وقطاع الطريق أوكد من قتال الطوائف المتمنعة عـن            : "يقول ابن تيمية   

شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تخرجوا لفساد النفوس، والأموال، وهلاك الحرث والنسل، لـيس              

  .)٢("مقصودهم إقامة دين ولا ملك

ل عقوبة من العقوبات الشرعية جعلت لحفظ ضـرورة أو أكثـر مـن              ومن الملاحظ أن ك   

الضروريات الخمس، جاء في حاشية العدوي فإن في القصاص حفظاً للدماء، وفي القطع للسرقة              

حفظاً للأموال، وفي الحد للزنا حفظاً للأنساب، وفي الحد للشرب حفظاً للعقول، وفي الحد للقذف               

  .)٣( حفظاً للدينحفظاً للأعراض، وفي القتل للردة

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات فـي الجنايـات             : "يقول ابن القيم  

الواقعة بين الناس بعضهم على بعض، في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، فأحكم سبحانه             

نة وجوه الزجر الرادعة من هذه الجنايات غاية الأحكام، وشرعها على أكمل الوجـوه المتـضم              

لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكـذب                

قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم فـي                  

ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لنزول النوائـب،               

  .)٤("قطع الأطماع عن التظالم والعدوانوتن

                                                 
  ).٣٨( سورة المائدة، الآية )١(

  ).  ٤٨٥( الدكتور يوسف البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٢(

  ).٢/٣٧٤( علي الصعيدي، حاشية العدوي )٣(

، تحقيق محمد عبد    )١٠٠-٢/٩٩(بي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين         محمد بن أ  ابن القيم،    )٤(

  . هـ١٣٩٧الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، 
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 ١٣

  : الثالثالمطلب 

  مقاصد تخفيف العقوبات وتشديدها

إلـى  ، وفي هذا المبحث نتعرض      بشكل مجمل العامة للعقوبات   مقاصد  ال سبق وأن بينت  

العقوبة قد تخفـف    وبناء على ما سبق بيانه من أن         . وتشديدها  لتخفيف العقوبة  لشرعيةالمقاصد ا 

  :منها للظروف المحيطة بها بما يكفل تحقيق جملة من المقاصد، أو تشدد نظراً

  :مقصد تحقيق العدل وأثره في تخفيف وتشديد العقوبة: أولاً

 والنتيجـة   ،مقصد تحقيق العدل وأثره في تخفيف العقوبة وتشديدها بالنظر إلى الجـاني            -١

  :المترتبة على الجناية

يرة واحدة في نمط العقوبة مـن حيـث          على وت  مسلم أن العقوبات الشرعية لم تأتِ     من ال 

لتباين الواضح بين عقوبتي شرب الخمـر والحرابـة،         ل مثالاًنضرب لذلك   التشديد والتخفيف، و  

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k : فعقوبة الحرابة ثابتة بقولـه تعـالى      

b  a   ̀ _  ~  }  |   {  z  y  x  w  vch  g  f  e   d  i  

n  m  l  k  j  o   l)١(.  

 قَـدْ  بِرَجُـلٍ  أُتِىَ أَنَّ النَّبِيَّ   " :شارب الخمر وردت في الحديث الذي رواه أنس         وعقوبة  

  .)٢("أَرْبَعِينَ نَحْوَ بِجَرِيدَتَيْنِ فَجَلَدَهُ الْخَمْرَ شَرِبَ

 ويظهـر   ،ظرف الذي كان عليه المجرم معتبر     الالعدل المبني على    تحقيق  ن مقصد   إبل  

 وذلك عندما فرق الشارع الحكـيم بـين         ،في جريمة الزنا  أحياناً، كما   جريمة الواحدة   جلياً في ال  

  .الزاني المحصن وغير المحصن

 .)٣( mR    Q  P    O       N  M  L  K l : فال تعالى عن عقوبة الزاني غير المحـصن 
قـال بـه    بالإضافة إلى التغريب لمدة سنة الذي ثبت في سنة المصطفى صلى االله عليه وسـلم و               

                                                 
  ).٣٣(سورة المائدة ، الآية   )١(

  ).٣/١٣٣٠(حد الخمر : الحدود، ب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك  )٢(

  ).٢(سورة النور، آية   )٣(
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 ١٤

  .جمهور الفقهاء عند الحنفية 

 والدليل على ذلك ما ثبت      ،هي الرجم بالحجارة حتى الموت    فوأما عقوبة الزاني المحصن     

  .)٢(، والغامدية)١(رجم ماعزاًأنه  عن الرسول 

 جريمتـي   بـين  مقدار العقوبة المقررة شرعاً      فيففي المثال الأول الذي أوضح التباين       

،فجـاءت  ل على نظرة الشريعة للنتيجة المترتبة علـى الجريمـة ذاتها          شرب الخمر والحرابة يد   

 ، فقـد يـسرق    عقوبة الحرابة شديدة ومتنوعة نظراً لأن الجريمة تشتمل على أكثر من فعـل ؛             

 ويمس بأكثر   ، وتعطيل مصالح الحياة   ، وهذا من شأنه إرباك الأمن     ، ويقتل ،ويعتدي على العرض  

 وذلـك علـى خـلاف       ،اء الإسلام بالمحافظة عليها   من ضرورة من الضرورات الخمس التي ج      

 ولا يقصد   ، محدود ا إلا أن ضرره   ا، من شأنه  فك جريمة لا نخف   شبلا  هو   ذيالو ،شرب الخمر 

 ينبني عليه ضرر بالعقـل  . وفسق في نفسه بل هو مجرد هوىً  ،الجاني بشربه التعدي على الغير    

  .الغير إلا أنه أقل من الضرر الناتج عن جريمة الحرابة 

 ، ونظرتها إلى العدل عند تـشريعها للعقوبـة        ،وهذا الأمر دليل قاطع على تمام الشريعة      

 في العقوبـات    ك ونعلنها مدوية في وجه كل من يشك       ،فهذا الأمر يستحق بجد أن نقف عنده ملياً       

 ومن هنا نجـد ميـزة       ،ق العدالة يوالكفيلة بتحق ، وأخذها بشتى الاعتبارات   ، ومرونتها ،الإسلامية

الـشريعة الإسـلامية   بها  تميزت قد ،تحقق في أي عقوبة وضعية مهما كانتتلا يمكن أن فريدة  

ظلم من تطبق   ي وذلك حتى لا     ،هي تحقيق العدالة مع ذاتها    هذه الميزة   وعن غيرها من القوانين،     

 أو  عتبـار الظـرف المخفـف      لا ؛ أحياناً  وذلك لإقرارها للجريمة الواحدة عقوبتين     ،بحقه العقوبة 

   ،المشدد

 فقد حققت العدالة مع المجرم حتى في وقت         ،فبهذا يتجلى عدل الشريعة في سن العقوبات      

إن االله لا يـضع      ":-رحمـه االله تعـالى    -ة  قال ابن تيمي    فسبحان من هذا عدله وحكمته،     ،جرمه

  .)٣("العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها

لذي وقع منهم، بـل مـن   لا شك أن العقوبة المغلظة في الجريمة من حيث مقدار الفعل ا      

                                                 
هل يقول الإمام للمقـر لعلـك لمـست أو غمـزت            : الحدود، ب : الله بن محمد، صحيح البخاري، ك     عبد ا   )١(

  ).٣/١٣٢٠(من اعترف على نفسه بالزنا : الحدود، ب: ، ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك)٦/٢٥٠٢(

  ).٣/١٣٢١(من اعترف على نفسه بالزنا : الحدود، ب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك  )٢(

  ).١/٣٩(يمية، منهاج السنة النبوية ابن ت  )٣(
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 ١٥

  . )١(حيث الفساد الذي أوجدوه والذعر الذي أذاعوه

 العقوبة  ف حيث يخف  ،، وهي عقوبة القتل   خر من العقوبات  آويبرز عدل الشريعة في نوع        

  .)٢(mf  e  d  c  b    a   ̀ _  ~ l :  قال تعالى،أو يشددها

المجرم على التوبة التي مـن  ه  وذلك بحثّ،ويبزر عدل الشريعة في العقوبة المشددة ذاتها     

m   t  s  r  q  p : وذلك في جريمة الحرابة عندما قال تعالى      شأنها أن تعفيه من العقوبة،      

w  v  ux  ~  }  |  {  z   y  l )يسقط العقوبة عن الجاني من شأنههذا  و.)٣.  

 لأن ؛لقـذف  ثم حد ا، ثم حد الشرب،أشد الحدود ضرباً حد الزنا" "جاء في بدائع الصنائع   

 لأن القذف نسبته    ؛ن جناية القذف فلا شك فيه     جناية الزنا أعظم من جناية الشرب والقذف، أما مِ        

 ،ن جناية الشرب فلأن قبح الزنا يثبت شـرعاً وعقـلاً        وأما مِ  ، فكانت دون حقيقة الزنا    ،إلى الزنا 

  . )٤(وحرمة نفس الشرب تثبت شرعاً لا عقلاً

 وضع الـشارع    ، حيث دة إلى القاضي  شدلمخففة أو الم   تلك الظروف ا    الكشف عن  ويرجع  

 فخوله أن يستظهرها من أي عنـصر        ،ةف عن طريق نظام الظروف المخف     ،في القضاء ثقة كبيرة   

  .)٥( ولم يلزمه بتعليل قراره بمنح هذه الأسباب، وقرر له مجال تخفيف مقنع جداً،للدعوى

تها لم تتجاوز حـد العدالـة، ولـم         بهذه الإشارات يتبين أن الشريعة الإسلامية في عقوبا         

تخرج عن نطاقها، فساوت بين الجناية وأخطارها، وبين الجزاء الذي شـرعته، وعادلـت بـين           

الخطيئة وآثارها، وبين العقاب الذي سنته عليها، فمن الأسس التي بنيت عليها العقوبة الإسلامية              

  . المساواة بين الإثم المرتكب، والعقوبة الرادعة

اس بسيطرة العدالة ورسوخها في المجتمع سيكون له أثره من ناحية أخرى            وإحساس الن 

في تخليص العقوبة من قسوتها إذا اختلطت بفكرة الانتقام، ذلك أن العقوبة فـي ظـل سـيطرة                  
                                                 

  ). ١١(محمد أبو زهرة، فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ابو زهرة،   )١(

  ).١٩٤(سورة البقرة، الآية   )٢(

  ).٣٤(سورة المائدة، الآية   )٣(

لكتـاب  ، نشر دار ا   )٧/٦٠(أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع            الكاساني،)٤(

  .هـ١٤٠٢العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، نشر دار المطبوعـات     )٣٣(وبي، ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب       نعبد الحميد الشر  الشرنوبي،  )٥(

  . م١٩٨٥الجامعية، الإسكندرية، 
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 ١٦

العدالة ستطبق، لا لأن المجني عليه أو وليه يريد تطبيقها، بـل لأنـه حكـم االله فـي البدايـة                     

  .)١(وشرعه

  اء المجني عليه، وأثره في تخفيف وتشديد العقوبةمقصد إرض :اًثاني

صـدها  امن الأهداف السامية التي حرصت الشريعة الإسلامية أن تكون حاضرة في مق           

وفي جرائم القصاص يتضح ذلك      ، ذويه إن كان ميتاً    ، أو من العقوبة هو شفاء غيظ المجني عليه      

 أو مـا دون     ،لنفس بإزهاقها  سواء كانت جرائم القصاص قد وقعت على ا        ، لب وبصيرة  لكل ذي 

m  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى أو غيرها،   عتداء على الأطراف    بالاالنفس  

  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I

[   Z l )٢(.  

إن القصاص كان العقوبة الأساسية في الإسلام بالنـسبة للجـرائم           " :قال محمد أبو زهرة   

 وذلك لأن مفقوء العين لا يشفي غيظه إلا         ، لأنه يشفي غيظ المجني عليه     ؛ الأشخاص الواقعة على 

 فإنه لا يفكر    ؛لا شك أن العناية بشفاء غيظ المجني وعلاجه له أثر         : " وقال ".أن يجده مفقوء العين   

  .)٣("في الانتقام ولا يسرف في الاعتداء

 العقوبة بقدر ما هو إرضاء      هوليس  ومما يدل على أن الهدف في هذا النوع من الجرائم           

m  o  n  m  l  k  j  i :  وذلك بقوله تعالى   ، حث الشارع الحكيم على العفو     :المجني عليه 

s  r   q  p l)٤(.  

وبرضا المجني عليه وعدمه يظهر مقصد الشارع الحكيم من تخفيف وتشديد العقوبة في             

 الجـاني العقوبـة المقـررة        سقطت عن  ، فمتى رضي المجني عليه وعفا     هذا النوع من الجرائم   

 وتبقى تلك العقوبة    ، وقد يعدل إلى ما سواها من عقوبة تعزيرية حفاظاً على أمن المجتمع            ،شرعاً

                                                 
 التعاون للطبـع    ، مؤسسة دار  )١٤٤(أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي دراسة مقارنة             )١(

  .  م١٩٧٦والنشر، 

  ).٣٢(سورة المائدة، الآية   )٢(

  ).٣٧(أبو زهرة، العقوبة   )٣(

  ).١٧٨(سورة البقرة، الآية   )٤(
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 ١٧

ولا بد أن تكون العقوبة التعزيرية متناسـبة مـع حاجـة المجتمـع              ،  أخف من العقوبة الأصلية   

تضت المصلحة التخفيف    فإذا اقتضت مصلحة المجتمع التشديد شددت العقوبة، وإذا اق         ،ومصلحته

  .)١( فلا يصح تجاهل حاجة المجتمع ورغبته،ت العقوبةفخف

 في إرضـاء    وذلك: كما أن هناك صورة أخرى لمقصد من مقاصد الشريعة في العقوبة          

|  {  ~     _   `  m  f  e    d   c     b  a : قال تعالى . حد القذف في  المجني عليه   

k  j  i  h  gl  p  o   n  m  l)٢(.  

ن الحـد لا    إ : وقالوا ،إذا عفا المقذوف   لى أنه لا يقام حد القذف     إذهب الشافعية والحنابلة    

؛ لأنه حق متعلـق    فتسقط بعفوه مثل القصاص    ، المقذوف بحقه  يستوفى من القاذف إلا بعد مطالبة     

ت  بخلاف القوانين الوضعية التي أغفل     ،وهذا القصد تفرّدت به العقوبة الشرعية     .)٣(به ومختص به  

 ـ              رية شهذا القصد، وفاتها بذلك تحقيق حكمة بالغة في السيطرة على جرائم الانتقام الثأرية المست

 كما أن عناية الشريعة الإسلامية في شفاء غيظ المجني عليه تؤدي            .)٤( في بعض المناطق القبلية   

التـالي   عليـه، وب   المجنـي إلى استقرار المجتمع وتحميه من الفوضى التي قد يؤدي إليها انتقام            

  . يسرف في الاعتداء

رفاً ظ يعتبر،   واستيفائه  رضى المجني عليه وإصراره على أخذ حقه        أن عدم  يتبينوبهذا  

 رضى المجنـي  ب و مشددة، لاسيما وأن طبيعة العقوبة في الحدود والقصاص         ، في العقوبة  مشدداً

  .ددة إلى المخففة المشعليه تنتقل هذه العقوبة من العقوبة

                                                 
دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانيـة،      ) ٤/٢١٢(محمد بن عبد الواحد السيوسي، شرح فتح القدير         السيوسي،    )١(

، دار الكتب العلمية،    )٢/١٢٦٠( في أصول الأقضية والأحكام      وإبراهيم بن علي ابن فرحو، تبصرة الحكام      

، عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي       )٣/٥(،  )٥/٤٨٠(بيروت، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين       

)١/٦١٠.(  

  ).٤(سورة النور ، الآية   )٢(

، دار إحيـاء    )٤/١٥٦(ظ المنهاج   مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفا    محمد بن الخطيب الشربيني،     الشربيني،    )٣(

 المقدسـي، المغنـي     قدامـه عبد االله بن أحمد بـن       .هـ١٣٥٢التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة       

لأولـى،  محمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر أحمد عطا، مكتبة القـاهرة، الطبعـة ا             : ، تحقيق )١٠/٢٠٥(

   .هـ١٣٨٩

، مركز الكتاب للنـشر     )٤٧ص(العقوبة في القوانين الوضعية     إيهاب فاروق حسني، دراسة مقارنة بمقاصد         )٤(

  .م٢٠٠٦الطبعة الأولى، 
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 ١٨

  زجر وأثره في تخفيف وتشديد العقوبةمقصد ال: ثالثاً

 فإن وقعت كان الغرض منها منع العـود         ،الغرض من العقوبة هو منع وقوع الجريمة      ف

منع عام تتجه به العقوبـة إلـى الكافـة فتنـذرهم            : للجريمة مستقبلاً، وينقسم المنع إلى نوعين     

 تتجه به العقوبة إلـى      بالخضوع لها إذا أقدم أحدهم مستقبلاً على ارتكاب الجريمة، ومنع خاص          

  .)١(بينه وبين إقدامه مستقبلاً على ارتكاب جريمة جديدة مرتكب الجريمة لتحول

 نستـشف   :نه بالنظر إلى مجمل العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعازير         إوبعد ف   

 جريمة  ، فارتكاب  الجاني وخطورته تكون العقوبة رادعة     تنبئ عن شخص  أنه بقدر الجريمة التي     

تشديد العقوبة التـي تتناسـب   بإلا صاحبها  لا يمكن أن يرتدع      ، خطورة إجرامية  نة ينم ع  الحراب

 فعدم  ،يةرعقوبة تعزي ا  يستحق عليه  -مثلاً– على خلاف الذي يرتكب مخالفة شرعية        ،وخطورته

مع الإفساد الذي نجـم عـن       اً لعقوبته تتناسب    ف مخف اًًظرفجسامة خطورته الإجرامية جعلت منه      

ن إة الإسلامية من الزجر و    عي تخفيف العقوبة إيلام يتحقق به مقصد الشري       ف يكون   قدجريمته، و 

ن من الناس من ينزجر بأقل العقوبـات التـي هـي            إ بل   ،خف العقاب من حيث الكيف والكمية     

وإذا نظرنا للتقسيمات السابق ذكرهـا      .سيما إذا كان على الملأ      لا ، ويعتبر ذلك مؤلماً له    ،الوعظ

 لوحظ فيها خطورة الجريمة وشدة وقعها على        ، التي  نجد أشدها عقاباً هو الحدود     للعقوبة الشرعية 

 فهي زاجرة للمرتكب    ، وقد ذكر القرآن في بعض الحدود حكمة ذلك وهو المنع والزجر           ،المجتمع

m  O :  فقـال تعـالى    ، وقد ذكر سبحانه الحكمة في أغلظ العقوبات مظهـراً         ،ومانعة لغيره 

     U  T  S  R   Q  PX   W  V    Y  ]   \    [  Z  l)٢(.  

  .)٣( فكانت العقوبة منعاً للغير من الارتكاب؛ المنع:والنكال معناه  

وبالتالي فإن من أهم ما تهدف إليه العقوبات الشرعية من أغراض هو تحقيـق الـردع                

 الأصيلة، وهو الخاصية البارزة من تشريع العقوبات، حيث         الأغراضوالزجر، وهذا غرض من     

لعقوبات جميعها، إنها جاءت للردع والزجر، وذلك يكمن فـي منـع            بيان غاية ا  ال العلماء في    ق

 جريمته، كما يكمن في إيقاع العقوبـة        جرامه، ليسلم المجتمع من شره وشر     الجاني عن معاودة إ   

                                                 
الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي            عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،        )١(

  .م١٩٩٧دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة عام ) ٤٩٢ص(

  ).٣٨(سورة المائدة، الآية   )٢(

  ).١٤٥ص(أبو زهرة، العقوبة   )٣(
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 ١٩

عليه ليحس بأن ما أقدم عليه كان فيه ألم لغيره، كما أن الشارع الحكيم يقصد من تشريعه لهـذه                   

وإذا ما تحقـق ذلـك عـاش        .  ارتكاب الجرائم  له نفسه قوبات زجر غير الجاني ممن تسول       الع

  . )١(المجتمع في ظل الأمن والأمان، سليماً من إشاعة الفواحش أو كثرة الجرائم

                                                 
تصدر عن مركز أبحاث مكافحة الجريمـة فـي وزارة          ) ٢/٢٤١(سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي        )١(

  .، طبع شركة العبيكان)هـ١٤٠٥ربيع الآخر (الداخلية في المملكة العربية السعودية 
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 ٢٠

  الثانيالمبحث 

    وظروفهاحقيقة تخفيف وتشديد العقوبة

  : وفيه مطلبان

  .لغة واصطلاحاًحقيقة تخفيف وتشديد العقوبة : المطلب الأول

  .الظروف المعتبرة في تخفيف وتشديد العقوبة: المطلب الثاني    
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 ٢٠

  :المطلب الأول

   واصطلاحاًوتشديد العقوبة لغةً تخفيف حقيقة

  اللغوي والاصطلاحي لظروف التخفيف    لبيان حقيقة تشديد العقوبة لا بد من بيان المعنى        

  .وتشديد العقوبة

  : لغة

 ظروف الأزمنة   :منهو ، ظروف : والجمع ، وعاؤه :لشيء وظرف ا  الوعاء، :والظرف ه 

  .)١( وعاء كل شيء: والظرف،والأمكنة

 تـشبهاً بـالظرف   ،اسم لحالة تجمع عامة الفضائل النفسية والبدنية والخارجية  : والظرف

  .)٢(الذي هو الوعاء

  :اصطلاحاً

علم لم يظهر   ولعل ذلك يرجع إلى أنه      في كتب المتقدمين،     لهذا المصطلح    اًلم أجد تعريف    

  . عند المتقدمين تحت هذا المسمى نفردبشكل م

 تؤثر فـي    ،ة للجريمة ي تبع ، عناصر أو وقائع عرضية    :بأنهاوقد عُرِّفت عند المتأخرين     

 وتـستتبع توقيـع     ، وتكشف عن مدى خطورة فاعلها     ، أو أقل جسامة   ،كميتها بجعلها أشد جسامة   

  .)٣(دالة ويرضي شعور الع،جزاء جنائي يلائم تلك الخطورة

عناصر إضافية تابعة تلحق أو تقترن بأحد العناصـر المكونـة           :  بأنها ت أيضاً فَرِّكما عُ   

  .)٤( يرتب أثراً معقداً أو مرفقاً لجسامة الجريمة، وتضفي عليه وضعاً أو تحديداً،للجريمة

 بينما هي في الحقيقة جـزء لا        ،ويؤخذ على هذا التعريف بأنه اعتبرها عناصر إضافية         

  .أ من الجريمةيتجز

  

                                                 
  .،)٩/٢٢٩(، لسان العرب وربن منظا  )١(

  .١٩٩٤، دار الفكر، طبعة عام )١/٣١٥(ي، تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن الحسين الواسط  )٢(

، )٢٨٨ص(ناصر بن علي الخليفي، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقـه الإسـلامي،                  )٣(

  .هـ١٤١٢مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، الطبعة الأولى، 

  ).١٠ص(لمخففة للعقاب الشواربي، ظروف الجريمة المشددة وا  )٤(
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 ٢١

 بأنها عناصـر إضـافية      :في الفقه المصري  تخفيف أو تشديد العقوبة     ظروف  وعُرِّفت  

 يرتـب   ، وتضفي عليه وصفاً أو تحديـداً      ، تلحق أو تقترن بأحد العناصر المكونة للجريمة       ،تابعة

  .)١(ضاً لجسامة الجريمةفشدداً أو مخأثراً م

 وعدم وجودها   ،لا تتوافر  التي قد تتوافر أو    و ،العناصر الملحقة بالجريمة   ":وعرفت بأنها 

 وهذا هو   .)٢(" أما وجودها فيغير من مسؤولية الفاعل بالنقص أو الزيادة         ،لا يؤثر في قيام الجريمة    

  .التعريف الذي أراه مناسباً

                                                 
  .م، مصورة١٩٦٧، جامعة القاهرة، )١٢٦ص(عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة   )١(

، مطابع دار الشعب، الطبعـة الـسادسة،   )٣٤ص(محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام           )٢(

  .م١٩٦٤
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 ٢٢

  : المطلب الثاني

   في تخفيف وتشديد العقوبةالظروف المعتبرة

تخفيفاً تقسم إلى عدة أقـسام، وفيمـا يـأتي          إن الظروف التي تؤثر في العقوبة تشديداً و       

  : بيانها

  :ظروف تعود للجاني -١

 مشدداً في   اًاعتبر هذا ظرف  هو كامل الأهلية، استحق عقوبة كاملة، و      وإذا ارتكب الجناية    

  .ب الشارع الحكيما لخط ومحلاً، للتكليف كونه محلاً،حقه

يعفـى مـن    ،  اً أو صغيراً  كأن يكون معتوه  بينما من يرتكب الجريمة مع فقدان الأهلية،        

  .حقهفي يعتبر هذا ظرفاً مخففاً للعقاب و العقوبة،

  :ظروف تعود لعلاقة الجاني بالمجني عليه -٢

من يزني بمحرم فهو ليس كمن يزني بغير        ك ،يمكن تشديد العقوبة بالنظر إلى تلك العلاقة      

  . بخلاف من يسرق من بعيد، للحدئة كما أن السرقة من الأصول شبهة دارمحرم،

  :الزنا بالمحارم: المثال الأول

 وجعل الرغبة بين الـذكر والأنثـى فـي          ،ل النكاح بين البشر   حإن االله سبحانه وتعالى أ      

وجعل  .)١(الآية  m  _  ~  }  |  {    zl :  قال االله تعالى   ،التجانس لاستمرار الحياة البشرية   

  ms  v    u  t : ال االله تعالى  ق ،حرم نكاح المحارم  ف ،ضوابط لذلك النكاح  

  }  |  {   z  y  x  wl)٢(.  

  .)٣(m|  {  z}b   a   ̀     _     ~    l : قال تعالىف ، الزنا االله موقد حر  

  .ه إن كان محصناً أو غير محصنبوجعل لمن ارتكب الزنا عقوبة تليق   

                                                 
  ).٣(سورة النساء، الآية   )١(

  ).٢٣(سورة النساء، الآية   )٢(

  ).١٧(سورة الإسراء، الآية   )٣(
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 ٢٣

 الذي، و إلا أن الإحصان وعدمه غير معتبر لمن وقع على ذات محرم على القول الراجح               

  . وبهذا الأمر يتجلى مظهر التشديد في العقوبة،سيأتي بيان تفصيله في حينه

ن  إ :المحارم عنـد مـن قـال بـه        بومقصد الشارع الحكيم في تشديد العقوبة في الزنا           

 وقـد اسـتأمنه     ، ويكون سداً منيعاً لهـا     ،المتصور من المحرم أن يحافظ على عرضه ويصونها       

 وقد جعـل    ،وأن تحادثه بشيء لا يحل لغيره     أمامه،  من جسدها   شيئاً   لها أن تكشف     ، وأباح عليها

من بـاب   أيضاً   ولأن مثل هذا     ، ويشدد حدوثه منه   ، من الاعتبارات الشرعية ما يقبح الأمر      ابينهم

الأرض عنـدما    االله قطع الرحم وقرنه بالإفساد في         وقد قبح  ،قطيعة الرحم التي أوجب االله صلتها     

رع الحكيم مـن    االشمقصد   ونستطيع أن نلخص     ،)١(m  w  v  u  t   s  rl : قال

  :تشديد العقوبة في حق من أتى محارمه بأمور ثلاث

 التي هي من الضرورات     ،للحفاظ على العرض  حارساً  أن المحرم جعله الشارع الحكيم        -أ 

إقدام المحرم على انتهاك العرض الذي جعل        ف ،الخمس التي قصد الشارع الحفاظ عليها     

  . الثقة شأنه زعزعة ومن،ي حقهفة شناعحامياً له أشد 

 . االله بصلتهانه سبيل إلى قطع الرحم التي أمرأ  -ب 

لا يـدخل   " : وقد قـال     ، محارمه لا يستبعد منه الدياثة     معن مرتكب مثل هذا الأمر      أ  -ج 

فـي  التي تكـون    قبيحة  الل  اخصالهذا بالإضافة إلى ما اجتمع فيه من        . )٢("الجنة ديوث 

 .مرتكب كل جريمة زنا

  . سرقة الأب من مال ابنه:  الثانيالمثال

  .ه لا يقطعابن على أن الوالد إذا سرق من مال )٣(اتفق أصحاب المذاهب الأربعة

   .)٤("بِيكَ لأَكَالُمَ وَنتَأَ" :واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام  

                                                 
  ).٢٢(سورة محمد، الآية   )١(

إسناد ضعيف؛ لجهالة بعـض      دار المعرفة، بيروت     ، )٨٩ص( مسند الطيالسي    سليمان بن داود الطيالسي،     )٢(

  .)٢/٦٩(، حنبل في مسنده رواته، لكن المتن له شاهد من حديث ابن عمر، رواه أحمد بن

، ومالك بن أنس، المدونـة الكبـرى   )٣٣٧(، ومحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي  )١٣ (/المرغيناني، الهداية   )٣(

  ).٦/١٤١(، كشاف القناع بهوتيوال) ٤/٥٢٥(

، سنن ابـن    )٢/٣١١(في الرجل يأكل من مال ولده       : الإجارة، ب :  سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك       )٤(

والحديث صححه الألباني،    .واللفظ لابن ماجه  ) ٢/٧٦٩(ما للرجل من مال والده      : التجارات، ب : ماجه، ك 

    = 
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 ٢٤

 ،لـك  لوجود الشبهة التي هي المِ     ؛المقاصد هو وقوع العقوبة في غير محلها       ولعل أبرز 

ولأن الأب لا يقتل إذا ، )١(ولدهعلى  نفقة الوالد    وشبهة وجوب    ،ه عليه الصلاة والسلام السابق    لقول

  . من ذلكى أدنبشيءقتل ولده فيكف يعاقب 

 وتحقيـق   ، وبين العفو  ، الموازنة بين العقاب لمن يستحقه     فيوبذلك يتحقق عدل الشريعة       

  :ي نجملها في الآتي والت، وذلك بالنظر إلى الظرف السابق للجريمة،العقوبة

      الأبوة علاقة-أ

  .)٢( شبهة الملك لاتحاد المال بينهما-ب

   .)٣( استحقاق النفقة على الولد لوالده -ج

  .)٤( أن القطع منزلة بأبيه فكان من مثله-د

  :ظروف تعود لمكان وزمان وقوع الجريمة -٣

 ،ي الأشهر الحـرم    فمن يقتل في الحرم وف     ،للمكان والزمان اعتبار في التخفيف والتشديد     

فإن ذلـك   من يشرب الخمرة في نهار رمضان       ك و ،ليس كمن يقتل في الحل في غير تلك الأشهر        

  . في غير نهار رمضانشرب الخمرممن لأنه أخطر في حقه ظرفاً مشدداً يعتبر 

  :ظروف تعود لوسيلة الإثبات -٤

 ليس كمـن    ،الإقرار والشهادة ك ،فالشخص الذي يرتكب الجريمة وهناك أدلة قاطعة عليه       

 ، فهذا دليـل قـاطع عليـه       ، باعترافه ، وثبت ذلك  من شرب الخمر  ك قه سوى قرينة،  فر بح الا يتو 

 والآخر قد يعـزر لعـارض       ، عليه الحد  ، فالأول يقام  بخلاف من تفوح منه رائحة الخمر وأنكره      

  .الشبهة على الدليل المثبت للجناية

  : مشروعية تخفيف العقوبة

 : روعية تخفيف العقوبة، منهاهناك عدة أدلة تدل على مش  

                                                 
= 

   .٨٣٨: وما بعدها، رقم٣/٣٢٣:إراوء الغليل

  ).٦/٣٥٣(الزركشي، شرح الزركشي   )١(

  .، المطبعة العامرية)٢/٢٣٤(محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   )٢(

  ).٧/٣٦٩(البغوي، التهذيب   )٣(

  .، المكتب الإسلامي)١/٥٧٨(ي، الكافي عبد االله بن قدامة المقدس  )٤(
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 ٢٥

 .)١("شَاءَ مَا  نَبِيِّهِ لِسَانِ عَلَى اللَّهُ وَيَقْضِي ،تُؤْجَرُوا اشْفَعُوا": قوله عليه الصلاة والسلام .١

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم يوجه النـاس الـى أمـر                  

  . والأمر بعد ذلك الله ورسولهمحمود وهو الشفاعة لما في ذلك من الأجر والثواب

 ،الْمَدِينَـةِ  أَقْـصَى  مِـنْ  امْـرَأَةً  عَالَجْتُ إِنِّى :فَقَالَ  النَّبِىِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ :اللَّهِ عَبْدُ قَالَو .٢

 عَلَيْكَ اللَّهُ سَتَرَ قَدْ :عُمَرُ فَقَالَ. شِئْتَ مَا عَلَىَّ فَأَقِمْ ،هَذَا فَأَنَا ،أَمَسَّهَا أَنْ دُونَ مَا مِنْهَا فَأَصَبْتُ

 ،رَجُـلاً   النَّبِىُّ فَأَتْبَعَهُ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ ،شَيْئًا  النَّبِىُّ عَلَيْهِ يَرُدَّ فَلَمْ. نَفْسِكَ عَلَى سَتَرْتَ لَوْ

 مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ ،الآيَةِ آخِرِ إِلَى m�       ~  }     |  {  z  y l: عَلَيْهِ فَتَلاَ فَدَعَاهُ

وجه الدلالة أن   .)٢("كَافَّةً لِلنَّاسِ بَلْ" :فَقَالَ ؟كَافَّةً لِلنَّاسِ أَمْ ؟خَاصَّةً أَلَهُ ،اللَّهِ رَسُولَ يَا :الْقَوْمِ

من رحمته عز وجل بعباده أن جعل لهم مكفرات لذنوبهم، فهو مطالب بأن يستتر بـستر                

 .االله عليه

 وجه الدلالة هـو     .)٣("الْحُدُودَ إِلاَّ عَثَرَاتِهِمْ الْهَيْئَاتِ ىذَوِ أَقِيلُوا": قوله عليه الصلاة والسلام    .٣

 .٤أن يتجافى للرجل في الهيئة عن عثرته ما لم يكن حداً

  : أما تشديد العقوبة فقد ثبتت أيضاً بالنصوص الشرعية ومنها).ادرؤوا الحدود بالشبهات( .٤

  mÇ    Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½È :  قولــه تعــالى-١

  Í  Ì  Ë  Ê  Él)أن يجعل عذاب من يأتي من      : "قال الإمام الطبري في تفسير الآية     . )٥

:  بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة مثلي عذاب سائر النساء غيرهن، وقوله تعـالى             نساء النبي   

m    Äl  هذا أن يجعل على الشيء مثليه حتى يكون ثلاثة أمثاله، فيكون عذابها ثلاثة أمثال

المراد بالتضعيف هو العذاب في     : يرها من النساء، ولكنه ضعف هذا القول، وقال مقاتل        عذاب غ 

                                                 
  ). ٢/٥٢٠(التحريض على الصدقة والشفاعة فيها : الزكاة، ب: عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك  )١(

  ). ٤/٢١١٥(إن الحسنات يذهبن السيئات : قوله تعالى: التوبة، ب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك  )٢(

وقد صححه الألبـاني فـي      ). ٢/٥٣٨(في الحد يشفع    : الحدود، ب : ، ك سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود       )٣(

، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنـشر          ) ٢/٢٣١ )( ٦٣٨سلسة الأحاديث الصحيحة رقم     

  .م١٩٩٥هـ،١٤١٥والتوزيع، الرياض، 

 ).٨/٧٣٢( البدر المنير) ٤(
  ).٣٠(سورة الأحزاب، الآية   )٥(
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 ٢٦

  .)١(الآخرة

  mR    Q  P    O       N  M  L  KS           \   [  Z  Y  X   W  V   U   T :  قــال تعــالى-٢

 ̀ _   ̂ ]a  g  f  e  d  c   b  l)فقوله تعالى . )٢ : m  Y  X   W  V   U   T

  Zl تعبير عن التهديد والحزم، بالإضافة إلى حضور طائفة من المؤمنين العقوبة .  

 شَـرِبَ  إِذَا ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ شَرِبَ إِذَا ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ إِذَا: " قال رسول االله     -٣

  .)٣("نُقَهُعُ فَاضْرِبُوا الرَّابِعَةَ شَرِبَ إِذَا ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ الثَّالِثَةَ

  

                                                 
، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة        )٢/١٠١(الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن       محمد بن جرير      )١(

  .م١٩٩٤ الأولى،

  ).٢(سورة النور، الآية   )٢(

 الحديث  .هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،      )٢٨/٨٣(أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد          )٣(

  ).٢/٥(د الشارب وبيان المسكر ،حسن، انظر بلوغ المرام،كتاب الحدود، كتاب ح
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 ٢٧

  : الثالثالمبحث 

  مظاهر التخفيف والتشديد في تشريع العقوبة 

   :وفيه مطلبان

  . مظاهر التخفيف في تشريع العقوبة: المطلب الأول  

  . مظاهر التشديد في تطبيق العقوبة: المطلب الثاني  
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 ٢٧

  :المطلب الأول

  مظاهر التخفيف في تشريع العقوبة

  : الشريعة الإسلامية هي على النحو التاليفيمظاهر تخفيف العقوبة ل أن  

  :إسقاط العقوبة: الأول

 وذلـك   ،ن مرتكبها بعد تحقيق النتيجة الإجراميـة للفعـل        عوهو أن تسقط العقوبة كلياً        

  :بما يأتي يمكن إجمالها ،لظروف عدة

وسـيأتي  .  كأن يكون صغيراً أو مجنونـاً      ، للعقاب أن يكون مرتكب الجريمة غير أهلٍ      -١

  .ذلكتفصيل 

 ولم  ، كأن يكون خشي على نفسه الهلاك      ، ملجئ لارتكاب الجريمة   ظرفأن يكون هناك     -٢

 ، كمن يغص باللقمة ولـيس أمامـه إلا        يكن أمامه إلا ارتكاب هذه الجريمة لإنقاذ نفسه       

أن يرتكب الجريمـة مـع الـضرورة أو          (دفع الصائل وك،  الخمرة ليشربها لإنقاذ حياته   

 .)الإكراه

 لفوات محـل    ؛القصاصعنه  من وجب عليه القصاص إذا مات سقط         لأن ؛وفاة الجاني  -٣

  .)سقوط العقوبة لفوات محلها ()١(الاستيفاء

  :تخفيف نوع العقوبة: ثانياً

  :الآتيأمور هي على النحو في ويكون ذلك   

 فهذا يسقط عنه    ،ن يسرق ليأكل لخوفه من هلاك نفسه      أ ك ،بالنظر إلى مرتكب الجريمة     -أ 

  . وأن يضمن ما سرقه، ذلك أن يعزر على ذلك الفعل ولا ينفي،لشبهةلالحد 

 فيعزر ولكـن لا يقـام       ، كأن يسرق من غير حرز     ،يكون بعدم اكتمال أركان الجريمة      -ب 

 .عليه الحد

  . كمن يزني ولا يتوفر العدد الكافي لإقامة الحد،لعدم وجود دليل معتبر للجريمة  -ج 

  :تخفيف العقوبة بالتأجيل: ثالثاً

 كمـا  ،، والرضاع ولصغر السنملح أو ال ، برؤه لمرض الذي يرجى  إما ل ويكون التأجيل     

                                                 
  ).٤/٤٥٢(المرغيناني، الهداية   )١(
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 ٢٨

 حـد الزنـا إلـى أن         ولم يقم عليها النبـي       ،حصل للغامدية التي زنت وهي حبلى من الزنى       

  .)١( وتكفل رجل من الأنصار بالطفل،وضعت ما في بطنها

تأجيـل   وكـذا    .)٢(ز تأجيل العقوبة إلى وقت الـشفاء      اجوب جمهور العلماء قالوا     نكما أ   

  .العقوبة بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد إذا لم تكن العقوبة مهلكة

                                                 
  ).٣/١٣٢١(من اعترف على نفسه بالزنا : الحدود، ب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك  )١(

، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، علي بن        )٣/١٧٤(عثمان بن علي الزيلعي الحنفاوي، تبيين الحقائق          )٢(

حقق منه كتاب الحدود الدكتور إبراهيم بـن علـي          ) ١٣/٢١٣(الماوردي، الحاوي الكبير    محمد بن حبيب    

، دار )٤/٤٠٤(صندقجي بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه، ومالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى              

  ).١٠/١٥٨(، الإنصاف المرداويهـ، ١٣٩٨الفكر العربي، بيروت، 
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 ٢٩

  : المطلب الثاني

  مظاهر التشديد في تطبيق العقوبة

 مثل جـرائم الحـدود التـي        ،هي زيادة العقوبة الأصلية المقررة في الشريعة الإسلامية         

بة يكون مظهراً مـن مظـاهر       قوفأي زيادة على تلك الع    ،  عقوبتها مقررة في الشريعة الإسلامية    

 وبهذا نـستطيع    . من مظاهر التشديد فيها    اً كما أن الزيادة في نوعية العقوبة يعتبر مظهر        .التشديد

  :تقسيم مظاهر التشديد في العقوبة إلى نوعين رئيسيين

وتكون الزيادة على هذا النوع مـن       .  الزيادة على العقوبة المقررة شرعاً     : النوع الأول  -

  :أحد أمرينالعقوبة ب

  :  جنس العقوبة المقررةالزيادة في  -أ 

 فيـزاد فـي عـدد       ،ن تكون العقوبة الجلد   بأ ، أصل ذات العقوبة   فيوتكون تلك الزيادة    

  .١على ما سيأتي بيانه ، شارب الخمرات مثل الزيادة في عدد جلدات،الجلد

  : غير جنس العقوبة المقررةمنالزيادة   -ب  

حـد شـارب    أن يضاف إلى    ك ،عقوبة المقررة  عقوبة أخرى سوى ال    زيادةويكون ذلك ب  

  .٢ والثانية تعزيرية راجعة إلى الحاكم، فتكون العقوبة الأولى أصلية،الخمر التغريب 

 ويكـون ذلـك فـي تغلـيظ         ، وطريقة تنفيذها  ،الزيادة في ذات العقوبة   :  النوع الثاني  -

  . كأن تغلظ آلة الضرب ليكون الجلد مؤلماً ألماً شديداً،العقوبة

  

                                                 
  ) .٢٨٢/٢٨٧( أبو زهرة، العقوبة) ١(
  ) .٢/٣٨٢(الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء  ) ٢(
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 ٣٠

  : فصل الثانيال

  ظروف تخفيف العقوبة 

  : فيه ثلاثة مباحث

  . ظروف تعود للجاني: المبحث الأول

  . ظروف تعود لعلاقة الجاني بالمجني عليه: المبحث الثاني

  . ظروف تعود لزمان ومكان وقوع الجريمة:  الثالثالمبحث

  . عقوبة وأثرها في تخفيف الالظروف المؤثرة في وسيلة الإثبات: المبحث الرابع
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 ٢٩

  :المبحث الأول

  ظروف تعود للجاني

قد يرتكب الإنسان الجريمة في ظروف تحيط به، بحيث لا يكون مدركاً لنتائجها   

ه الظروف وعواقبها تماماً، نظراً لنقصان عقله، أو غيابه، أو لخلل في إرادته، فما مدى تأثير هذ

  . سيتولى الإجابة على ذلكهذا المبحث. في العقوبة؟

  : ه مطالبوفي

  .انعدام الأهلية ونقصانها وأثره في تخفيف العقوبة: المطلب الأول

  . أثر توبة الجاني بعد الجريمة على تخفيف العقوبة: ثانيالمطلب ال

  . ظرف الإكراه وأثره في تخفيف العقوبة: المطلب الثالث

  . تخفيف العقوبةبا م وعلاقته والإكراهالضرورة: عالمطلب الراب
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 ٣٠

  : الأولالمطلب 

  انعدام الأهلية ونقصانها وأثره في تخفيف العقوبة

  ظرف الجنون: أولاً

والتي تدل على ما هو مستور غير خاضع لحاسة » نَّجَ«مشتق من مادة : ون لغةنٌالجٌ  

 نَّ جَ: يقال، ونحو ذلك،اننَ والجَ،ةنَّ والجِ،يننِ والجَ،نِّ الجِ: مثل،من الحواس الخمس الظاهرة

\ [̂   ﴿: ، ومنه قوله تعالى)١( عنكقد جُنَّ وكل شيء ستر عنك ف، يستره:اًنّه جَنُّجُالشيء يَ

 ̀  ،نُّالجِوة، نَّ الجَ: ومنه،ستر: ﴾ [ ﴿ معنى : قال الرازي في تفسير هذه الآية)٢(﴾ _

 الستر : أي، كل هذا يعود إلى أصله،ةنَّجَ والمِ، المقبورنُّجَ والمِ،نين والجَ،انّ والجَ،نونوالجُ

  .)٣(الاستتارو

  :الجنون في الاصطلاح

   . بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً،لق اختلال العهو  

  :أقسام الجنون

  :٤قسمينقسم علماء الشريعة الجنون إلى   

 فلا ، لنقصان جُبل عليه؛وهو أن يكون في أصل خلقتهجنون مطبق،  :القسم الأول

 الإدمان على : مثل،بعد بلوغه لأسبابلأمر عرض له  أو ،دةيُرجى شفاؤه وزواله عا

  . والصدمات التي قد يتعرض لها الدماغ،المخدرات

، فيُجن  وهو الذي تتخلله فترات إفاقة من وقت لآخر، جنون غير مطبق:القسم الثاني

  .أحياناً، ويفيق أحياناً أخرى

  

  

                                                 
  ).١٦/٢٤٤( ابن منظور، لسان العرب )١(

  ).١٧٦( سورة الأنعام، آية )٢(

، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة )١٣/٤٩( عبد االله بن محمد بن عمر بن حسين القرشي، التفسير الكبير )٣(

  .الثانية

 ).٢/٢٦١(تيسير التحرير امير بتشاه، ،)١/٥١٦(ن، حاشية ابن عابديابن عابدين (٤)
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 ٣١

ا من أصلها فلا تترتب على تصرفاته الجنون من عوارض أهلية الأداء وهو يزيله :حكم الجنون

  .١آثارها الشرعية

  : القرآن الكريم-١

̈  © ª » ¬﴿: قال تعالى   §﴾
Z Y X W V U T  ﴿: ، وقال تعالى)٢(

لما كان  و،وهاتان الآيتان تدلان على أن الإنسان غير مكلف بما لا يستطيعه .)٣(﴾ ] \ [

  .، كان أولى الناس بالتخفيف العقلفاقدتنفيذ التكليف يحتاج إلى عقل، والمجنون 

  : السنة النبوية-٢

 حَتَّى الصَّبِىِّ وَعَنِ ،يَسْتَيْقِظَ حَتَّى النَّائِمِ عَنِ :ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ": قال رسول االله   

  .)٤("يَعْقِلَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنِ ،يَحْتَلِمَ

  .٥ائية، لأن فاقد العقل ليس مناطاً للتكليفلم هو انعدام المسؤولية الجنوالمراد برفع الق  

  :وجه تخفيف العقوبة عن المجنون

إذا تتبعنا ما نطقت به الأدلة الشرعية والقوانين الوضعية نجد أنهما متفقتان في إسقاط   

 حيث إنه لم ؛ وبهذا يظهر وجه التخفيف،)٦( المجنون، وتبقى العقوبة الماليةعنالعقوبة البدنية 

  .لعقوبة البدنية والمالية بسبب جنونهتجتمع عليه ا

                                                 
  ).٤/٢٦٣(كشف الأسرارالبزدوي،  (١)

  ).٢٨٦( سورة البقرة، الآية )٢(

  ). ٦٢( سورة المؤمنون، الآية )٣(

كتاب الحدود باب المجنون يسرق، ) ٤/٥٥٨(كتاب الحدود باب رفع القلم، ابو داود ) ٦/١٠٠(رواه أحمد  )٤(

كتاب الطلاق، قال عنه عبد ) ١/٦٥٧(الطلاق باب ما لا يقع طلاقه، ابن ماجة كتاب ) ٦/١٥٦(النسائي 

  . )٥٠٧-٣/٥٠٦(القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول اسناده حسن 

 ).١/٥(الحمدان أحمد بن عبد العزيز الحمدان، نيل المرام  )٥(
د االله بن محمود بن مودود بدون طبعة، وعب) ٣٢٥( محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، القوانين الفقهية )٦(

المطبعة التعاونية، ويحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين ) ٥/٢٨(الموصلي، الاختيار لتعليل المختار 

  ).٤/٢٦٣(هـ، كشف الأسرار ١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، )٤/١٧٧(
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 ٣٢

    : أثر الجنون في تخفيف العقوبة

  : المقارن لارتكاب الجريمة: الجنون: أولاً

  : أثر الجنون المقارن لارتكاب الجريمة في المسؤولية المدنية

ما   على عدم سقوط المسؤولية المدنية عن المجنون، وأنه يلزم بتعويض١اتفق الفقهاء

 إذ إن أهلية الضمان تثبت لكل إنسان ار مالية للآخرين من ماله إن كان له مالأحدثه من أضر

   .)٢(دون قيد أو شرط، سواء كان مميزاً أو غير مميز، عاقلاً أو مجنوناً، مستيقظاً أو نائماً

الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، ولا يشترط في : "قال العز بن عبد السلام

ل والعلم ه عليه الجبر آثماً، وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجذلك أن يكون من وجب

  .)٣("والذكر والنسيان وعلى المجانين والصبيان

  : أثر الجنون المقارن لارتكاب الجريمة في المسؤولية الجنائية

اتفق الفقهاء على سقوط المسؤولية الجنائية عن المجنون، وأنه لا يعاقب عقوبة بدنية 

  . واء كانت الجريمة التي ارتكبها من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزيرمطلقاً، س

أما جرائم الحدود، فلا يعاقب في الزنا بجلد أو رجم، ولا يعاقب في السرقة بقطع اليد، 

  . ولا في القذف بالجلد، وذلك نظراً لغياب عقله وارتفاع المسؤولية عنه

قتل فإنه يعد خطأً تجب فيه الدية على وأما في جرائم القصاص، فما وقع فيه من ال

  . العاقلة

  .وأما في جرائم التعزير فتسقط عنه العقوبة باتفاق

  : الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة: ثانياً

   هل يقام الحد على المجنون إذا طرأ الجنون بعد ارتكاب الجريمة؟:جرائم الحدود

وهي توجب حد االله ثم جن أنه لا يقام  أن الجريمة إذا ثبتت بإقرار،  علىاتفق العلماء

إنه يقام عليه الحد حال : عليه الحد، وذلك من باب الاحتياط، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا
                                                 

، المغني ، ابن قدامة)٢٧١(تلاف الأئمةرحمة الأمة في اخ محمد عليش، ،)٤/٨٨(الاختيارابن مودود،  ) ١(
  ).٢/٣٦٠(رب، الشيباني،نيل المآ)٨/٢١٧(
، وأسعد بن محمد بن الحسين )١٠/٧٧(، والكاساني، بدائع الصنائع )٣/٢٨٠(المرغيناني، البداية :  انظر)٢(

هـ، ١٤٠٢محمد حموم، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الاولى، . د: تحقيق) ١/٣٦٨(، الفروق القرافي

  ).٢/٨٥(وقواعد الأحكام 

  . عبد العزيز بن عبد السلام السليمي، دار المعرفة، بيروت)٢/٨٥( قواعد الأحكام ،ابن عبد السلام )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣٣

  .)١(جنونه

  :  قولينالىولكن اختلفوا إذا ثبتت الجريمة مما يوجب حداً ببينة أو إقرار 

 ذهب إلى هذا القول الحنفية  أنه لا يقام عليه الحد حال جنونه حتى يفيق،:القول الأول

  . )٢(والمالكية والحنابلة

وذهب إلى هذا  أن من ثبت عليه الحد ببينه أو إقرار فإنه يقام عليه الحد: والقول الثاني

  .)٣(القول الشافعية

 وهل يقتص من المجنون إذا طرأ الجنون بعد ارتكاب جريمة القتل :جرائم القصاص

  العمد؟

ب جريمة القتل وهو عاقل ثم جن، هل يقتص منه أم لا، إلى اختلف العلماء فيمن ارتك

  : ثلاثة أقوال

 إن جن القاتل قبل القضاء عليه، أو جن بعد القضاء عليه وقبل دفعه للولي :القول الأول

سقط القصاص استحساناً، وانقلبت دية في ماله لتمكن الخلل في الوجوب، وإن جن بعد دفعه 

  . )٤(هب إلى هذا القول الحنفيةلأولياء القتيل فلهم قتله، ذ

 إذا قتل في حال إفاقته ثم جن انتظر حتى يفيق فيقتل، لأنه مخاطب حال :القول الثاني

إفاقته بلا إشكال، فإذا أيس من إفاقته فالدية في ماله، وإن أفاق بعد ذلك اقتص منه، ذهب إلى 

  . )٥(هذا القول المالكية

تل وهو عاقل ثم جن لا يسقط عنه القصاص،  أن من ارتكب جريمة الق:القول الثالث

  . )٦(ويقتص منه في حال جنونه، ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة

                                                 
ابـن قدامـة، المغنـي    .)٤/١٣٧(الشربيني، مغنـي المحتـاج    ،)٣/٢٨٥(ابدين، حاشية ابن عابدين  ابن ع   )١(

)٨/١٤٨(.  

، ابـن  )٨/١٤٨(، المغني، ابن قدامة)٢/١٦١(، فتح العلي المالك )٢/١٤٣ (، الفتاوى الهندية   وآخرون   نظام  )٢(

  ).٣/٢٨٥(عابدين

  ).٤/١٣٧(الشربيني، مغني المحتاج   )٣(

  )٢/١٤٣(الفتاوى الهندية  نظام وآخرون، )٤(

  ).٧/٦٢( العدوي، حاشية العدوي )٥(

  ).٧/١٦٥(، وابن قدامة، المغني )٤/١٣٧( الشربيني، مغني المحتاج )٦(
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 ٣٤

  :أثر الجنون في تخفيف العقوبة

لا خلاف بين فقهاء الشريعة في أن المجنون غير مسؤول جنائياً عن تصرفاته للأدلة 

  .ان الجنون حاصلاً بغير اختيارهالسابقة، إذا كان ارتكاب الجريمة زمن الجنون، وك

): ٦٢م(واتفقت التشريعات العربية مع الشريعة في هذا، فقد ورد في القانون المصري   

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، إما لجنون أو "

  ".عاهة في العقل

 العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً، يُعفى من: "على أنه) ٩٢م(ونص القانون الأردني   

إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله، أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه 

  ".  في عقلهلك الفعل، أو الترك بسبب اختلالارتكاب ذ

ت جميع الأنظمة  المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية فقد جاءوكون

  .شريعة الإسلاميةللمطابقة 

 الإسلامية لا تثبت الحدود على المجنون، ولا على المعتوه؛ لأن شرط قيام ن الشريعةإ

العقل؛ إذ إن الحدود حقوق االله تعالى، وهي تكليفات شرعية، والمجنون ليس : الحدود بالاتفاق

لق بها الحقوق، فإذا مكلفاً بهذه التكليفات الشرعية، وهو ليس أهلاً للخطاب، وإن كانت له ذمة تتع

 أو شرب فلا شيء عليه، وإذا سرق فإنه لا يقام عليه حد السرقة، وإذا ، أو قذف،زنا المجنون

تعلق بالجنايات كان المال الذي سرقه قائماً أخذ منه، وإن كان غير قائم ضمن في ماله، أما ما ي

ص منه، ولكن يحول حكم أو الديات أياً كان مقدارها فإنه أيضاً لا يقتالتي توجب القصاص، 

يجب القصاص معنىً لا صورة، : الجريمة المقصودة إلى حكم جريمة الخطأ، فتجب الدية، أي

 تكون فيها العقوبة الماليةفجرائم المجنون في حقوق العباد لا تذهب هدراً كجرائم الحدود، بل 

)١(.  

                                                 
، وأبو زهرة، الجريمة )٤/٣٠٤(، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين )٢/٨٣( عبد االله بن محمود، الاختيار )١(

  ).٤٧٠- ٤٦٩(والعقوبة في الفقه الإسلامي 
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 ٣٥

  العته: ثانياً

  : العتة لغة

  .)١(بين العته: عتوه، أي ناقص العقل، وقد عته فهو مالمعتوهة  

  :العته اصطلاحاً

 فيصير ،هو آفة توجب خللاً في العقل" : فقال بعضهم،اختلف العلماء في تعريف العته  

  .)٢(" فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين،صاحبه مختلط الكلام

  :حكم العته  

 فألحق به ،ول حاله عديم العقل وذلك لأن الصبي في أ؛حكم الصبا مع العقلكحكم العته   

 ويصح ، فلا يمنع صحة القول والعقل،المعتوهبه المجنون، وفي آخر حاله ناقص العقل فألحق 

 ،إسلامه وتوكيله في بيع مال الغير والشراء له، ويطالب بالحقوق الواجبة بالإتلاف لا بالعقود

 تجب إلا أن الدبوسي قال ،لعبادات ولا تجب عليه العقوبات ولا ا، وتسليم المبيع،كثمن المشتري

  .)٣(عليه العبادات احتياطاً

 وهو ، وشهد عليه الشهود بالقتل،رجل قتل رجلاً ثم عته": »الفتاوى الهندية«ورد في   

  .)٤(" وأجعل الدية في ماله، فإني أستحسن أن لا أقتله،معتوه

قام تلقصاص لا أنه لا خلاف بين العلماء أن الحدود وا" :»كشف الأسرار«وجاء في   

  .)٥ (" وهذا لا خلاف فيه،على المعتوه

  :الفرق بين المعتوه والمجنون

  : هناك فروق دقيقة بين المعتوه والمجنون لا بد من ملاحظتها هي  

 المعتوه قد يكون مميزاً أو غير مميز، فهو بهذا كالصبي المميز وغير :ر الأولمالأ  

  . إنه لا يكون مميزاً، وهو بهذا كالصبي غير المميز، أما المجنون ف)كما سيأتي بيانه(المميز 

                                                 
محمود خاطر، مكتبة لبنان، : ، تحقيق)١/١٧٣( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح )١(

  .هـ١٤١٥بيروت، 

  ).٢/٤٢٦(، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )٤/٢٧٤(كشف الأسرار ي، البزدو )٢(

  ) .٢/٤٢٦(، ابن عابدين)١٦٩ص(التلويح والتوضيح التفزتاني،  )٣(

  .، المكتبة الكاشلية، مصر)٤/٦(، الفتاوى الهندية  وآخرون نظام)٤(

  ).٤/٢٧٤(كشف الأسرار البزدوي، )٥(
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 ٣٦

  .  المعتوه مصاب بضعف عقلي، أما المجنون فإنه لا عقل له:الأمر الثاني  

 المعتوه لا يصاحبه في حالة العته تهيج واضطراب، بينما قد يصاحب :الأمر الثالث  

  . )١(جنونه في الغالب تهيج واضطراب

  يف العقوبة ظرف السن وأثره في تخف :اًثالث

 واتفقت معظم التشريعات مع ، ويمر بها كل إنسان،صغر السن هي أولى مراحل العمر  

 ،مسؤولاً جنائياً إلا في الوقت الذي يقدر فيه النتائجلا يكون الشريعة الإسلامية على أن الإنسان 

 وبالتالي ، جنائياًلذي يعتبر فيه الصغير غير مسؤولإلا أن تلك التشريعات اختلفت في السن ا

  : ويمكن تقسيم المرحلة العمرية لصغير السن إلى مرحلتين. لتخفيف العقوبة محلاًيكون

  :)٢(ما قبل التمييز: المرحلة الأولى

 بإكمال سن السابعة ومنهم من قال ،وتبدأ تلك المرحلة منذ الولادة حتى سن السابعة  

 ، ولا يساق إلى القضاء،جنائياً وفي هذه المرحلة يكون غير مسؤول ،والدخول في سن الثامنة

  .)٣("سِنِينَ لِسَبْعِ بِالصَّلَاةِ أَبْنَاءَكُمْ مُرُوا": والدليل على اعتبار هذه المرحلة حديث رسول االله 

 والإدراك شرط  أن الإدراك يكون منعدماً في هذه المرحلة:وسبب عدم مؤاخذته جنائياً  

 عليه لو لية أفعاله في الشريعة الإسلامية مسؤو والصغير في سن السابعة.للمسؤولية الجنائية

 ولكن عدم مسؤوليته الجنائية على ما ارتكب من عقابه بعقوبة جنائية، ولا يستوجب ،ارتكب حداً

 ،هو مؤاخذ في ماله عن أي ضرر يصيب مال الغيرلا يعني عدم مؤاخذته في ماله، بل جريمة 

د فما يكون غرماً أو عوضاً كالثمن في وأما حقوق العبا": »أصول السرخسي«حيث جاء في 

 وهو وجوب ، وثبوت حكمه، لوجود سببه؛البيع فالوجوب ثابت في حق الصبي الذي لا يعقل

 لأن المقصود بالمال هنا دون الطفل، فإن المراد به رفع ؛الأداء بوليه الذي هو ثابت عنه

داء وليه كأدائه في حصول  وأ،بالماليكون  وذلك ، وحصول الربح،الخسران بما يكون جبراناً

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا ": »المغني«وجاء في .)٤("هذا المقصود به

 والأصل في . ونحوهما، والمغمى عليه، النائم: مثل،مجنون، وكذلك زائل العقل بسبب يعذر فيه
                                                 

حسين خلف الجبوري، عوارض الأهلية عند علماء أصول ري،، الجبو)٤/١٣٩(كشف الأسرار البزدوي، )١(

  .هـ١٤٢٨، جامعة أم القرى، الطبعة الثانية، )١٩٧(الفقه 

  ).٢/٢٨٤(كشف الخفاء ، العجلوني، )١/٣٤٨(الشوكاني، نيل الأوطار  )٢(

  ).٣/١٣٨(، حديث صحيح، البدر المنير)٢/٨٨)(٤١٨(أبو داوود في سننه  رواه)٣(

، دار المعرفة، بيروت، وعبد القادر )٣٣٢ص(بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي  محمد بن أحمد )٤(

  ).١/٦٠١(عودة، التشريع الجنائي 
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 ٣٧

 ،يَحْتَلِمَ حَتَّى الصَّبِىِّ وَعَنِ ،يَسْتَيْقِظَ حَتَّى مِالنَّائِ عَنِ :ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ": هذا قول النبي 

  .)٢(")١("يَعْقِلَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنِ

  :مرحلة ما بعد التمييز

من نص حديث ذلك  وقد أخذ الفقهاء ، بعد سن السابعة إلى بلوغهالمرحلة الثانية هي ماو  

 فِي بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا ،سِنِينَ لِعَشْرِ عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ ،سِنِينَ سَبْعِلِ بِالصَّلَاةِ أَبْنَاءَكُمْ مُرُوا": النبي 

  .)٣("الْمَضَاجِعِ

 ويكون حراً في بعض تصرفاته ،وفي هذه المرحلة يجتاز فيها الإنسان المرحلة السابقة  

   . والصدقة، قبول الهبة: مثل،المالية

  :قوبةأثر مرحلة ما بعد التمييز في تخفيف الع

، ولبيان أثر هذه المرحلة في تخفيف ناقص الأهليةصغير السن في هذه المرحلة يعتبر   

  :العقوبة لا بد من التفصيل على النحو الآتي

 بالنظر الى نوع هذه المرحلة تنقسم إلى ثلاثة أقسامالكلام على تخفيف العقوبة في   

  :الجريمة المرتكبة

   جرائم التعزير-٣           القصاص جرائم -٢     جرائم الحدود-١

  جرائم الحدود: أولاً

  . كعديم الأهلية في الحدود،ناقص الأهليةصغير السن في هذه المرحلة يعتبر و  

  :أثر نقص الأهلية في تخفيف العقوبة في جرائم الحدود

، بينما ناقص رهعزيأن سقوط الحد يعفيه من تفي يختلف ناقص الأهلية عن عديم الأهلية   

  . العقوبة التعزيرية بحقهبل تقام سقوط الحد من التعزير، يعفيه لاالأهلية 

  :جرائم القصاص والدية  

بناءً وهذا النوع من العقوبات يغلب فيه جانب حق الآدمي على حق االله سبحانه وتعالى؛   
                                                 

  .٣١، ص سبق تخريجه)١(

  ).٤٦٦-٧/٤٦٥( ابن قدامة، المغني )٢(

، قال عنه عمر بن علي بن أحمد الشافعي حديث )٢/٨٨)(٤١٨(أبو داوود، رواه أبو داوود في سننه )٣(

دار )٣/١٣٨(بدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير(، في كتابه)٣/٢٨٣(صحيح

  ).هـ١٤٢٥(الرياض-الهجرة للنشر
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 ٣٨

ن سقوط العقوبة بعوض  ويكو، شروطها وانتفت موانعهاتعليه يسقط هذا الحق بالتنازل إذا ثبت

~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿:  قال تعالى،فهي عقوبة مقدرة من االله تعالى عوض، أو بدون

 ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾)١(.  

  : الأهلية في تخفيف عقوبة القصاصأثر نقص

لا يسأل جنائياً، فلا يقام عليه وقبل البلوغ  السابعة بعدإذا ارتكب الصغير أية جريمة 

منه، ولكنه يكون مسؤولاً من ماله عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره، لأن حد، ولا يقتص 

القاعدة الشرعية أن الدماء والأموال معصومة، أي غير مباحة، وأن الأعذار الشرعية لا تنافي 

  .)٢(العصمة، أي أن الأعذار لا تهدر ولا تسقط، ولو أسقطت العقوبة

  :جرائم التعازير

د الإمام، بحيث يجتهد هو أو من ينوب عنه في تقدير هو باب مفتوح وواسع لاجتها  

  .العقوبة المناسبة للجريمة المرتكبة التي لم ينص الشارع على عقوبتها

  :أثر نقص الأهلية في تخفيف العقوبة في جرائم التعازير

 ،للإمام أو من ينوب عنههو متروك  و،ن باب العقوبة في التعازير واسعإ :كما أسلفنا  

 بحيث تشتد تلك العقوبة بكبر سن الجاني، ية،يضع العقوبة المناسبة لكل مرحلة سنفللإمام أن 

 وَفَرِّقُوا ،سِنِينَ لِعَشْرِ عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ ،سِنِينَ لِسَبْعِ بِالصَّلَاةِ أَبْنَاءَكُمْ مُرُوا" :ولعل في حديث

   .تعزيريةبعقوبة ير المميز  الصغةقباعم يدل على جواز  ما)٣("الْمَضَاجِعِ فِي بَيْنَهُمْ

 لتأثر معظم ؛في تحديد هذه السنات العربية مع الشريعة الإسلامية وقد اتفقت التشريع

م، ١٨٥٨الأقطار العربية بالحكم العثماني، لذا طبق فيها قانون الجزاء العثماني الصادر سنة 

ا القانون مطبقاً في وبقي هذ  ، )٤(م١٨١٠سنة  والمقتبس من قانون العقوبات الفرنسي الصادر

                                                 
  ).٤٥( سورة المائدة، آية )١(

، المكتبة العصرية، )٣٣٦( عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي )٢(

  . صيدا- بيروت

  .٣٦، ص  سبق تخريجه)٣(

  .م١٩٥٧، بغداد، )٣٩ص( عباس محروس، مشكلة الأحداث )٤(
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 ٣٩

 مع أن القانون العثماني متحد في ، لأنها تابعة للدولة العثمانية؛سوريا والعراق ولبنان وفلسطين

من هذا القانون ) ٤٠م( أحكام الشريعة الإسلامية في بداية الأمر، وقد نصت المادة معتشريعه 

م تمييزه لا يحتمل به  وأن عد،على أن الحدث دون الثالثة عشر من عمره يعتبر غير مميز

 وتدابير ، من عمرهةتدابير الحماية لغاية الثالثة عشر  وتستخدم، وبالتالي لا عقوبات عليه،العكس

صي تحت كفالته، وإذا تعذر الأمر أرسل إلى دار و أو ، أو وليه،الحماية قد تكون تسليمه لوالديه

 الثالثة عشر من عمره ولم يثبت  وإذا أتم الحدث،الإصلاح لغاية بلوغه سن الرشد على الأكثر

   . وخفف العقاب عنه،بلوغه عد صغيراً مميزاً

  :شأن الأحداث في المملكة العربية السعوديةالإجراءات المتخذة ب

 يتـدرج هـذا     ،لقد وضع المشرع في المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً بالأحـداث            

يوقف  الحدث عند القبض عليه      ، حيث إن  بة به النظام منذ ارتكاب الحدث الجريمة إلى تنفيذ العقو       

 ولا يحقق معهـم إلا      ،"دار الملاحظة الاجتماعية  " مسمى   في مكان أعد لمثله، وهذا المكان يحمل      

 إلا بناءً علـى موافقـة قـاضٍ        ولا يتم إيقافهم     ، وذلك بحضور أخصائي اجتماعي    ،في تلك الدار  

كذلك معامتلهم إلى أن يبلغ     تتم   و .لدار يحضر لهم إلى تلك ا     ،مخصص للنظر في قضايا الأحداث    

  . وتتسم تلك الدار بجانب إصلاحي لهؤلاء الجانحين،الحدث ثمانية عشر عاماً

العقوبة علـيهم بـسبب حـالتهم       تخفيف  ظروف  من   هووما وضع من تلك الإجراءات        

  .العمرية

   وعلاقته بتخفيف العقوبةالصبي والمجنون جناية من  العاقلة هتحملما : رابعاً

ظهر لنا مما سبق أن من وجوه تخفيف العقوبة عن الصغير والمجنون والقاتل خطأ، هو                 

تحميل العاقلة الدية؛ لذا من المناسب البحث هنا في العاقلة، ليتبين لنا ما تحملـه العاقلـة مـن                   

    .الديات

   :تعريف العاقلة لغة

  . عقلاء: وقياسه،قياس ومفرده عاقل على غير ، المنع: وهو،لفظ العاقلة مشتق من العقل

  .الجماعة الذين يعقلون العقل عن الجاني، أي يؤدون الدية: والمقصود بالعاقلة  

 وهم القرابة من الأب الذين يُعطون دية ،العاقلة هم العصبة": »لسان العرب«جاء في   

  .)١(" من العقلاسم فاعلة: ة جماعة عاقلة، وأصلها وهي صف،قتل الخطأ

                                                 
  ).١٠/٤٦٠( ابن منظور، لسان العرب )١(
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 ٤٠

 أدى ديته عن : بمعنى،عقل القاتل يعقله عقلاً، أي وداه:  الدية، يقال:والعقل المراد به  

  .الجاني

  :تعريف العاقلة شرعاً

أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان، ومن لم يكن من أهل الديوان "هم العاقلة 

  .)١(" وهي المعتبرة في التعاقل، لأن تصرفهم به؛فعاقلته قبيلته

    :ناية الصبي والمجنونعلى من تجب الدية في ج

  :ين قولالىاختلف العلماء فيمن تجب عليه الدية في جناية الصبي والمجنون 

 وهذا ، إذ أن ما جنياه من عمد أو خطأ يعد خطأ؛ أنها تجب على العاقلة:القول الأول

  .)٢(مذهب أكثر العلماء

تكن عمداً فعلى  أنها تجب في ماليهما إذا كانت الجناية عمداً، فإن لم :القول الثاني

  .)٤(، وقول للإمام أحمد في الصبي العاقل فقط)٣( وهذا قول الشافعي،العاقلة

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

 عَنِ :ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ":  قال عن النبي -رضي االله عنها- ما روته عائشة -١

  .)٥("يَعْقِلَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنِ ،يَحْتَلِمَ حَتَّى الصَّبِىِّ وَعَنِ ،يَسْتَيْقِظَ حَتَّى النَّائِمِ

 وغير المكلف لا يؤاخذ على أفعاله وعليه، فالصبي ، عدم التكليف:ورفع القلم يعني  

  . لأنهما غير مكلفين؛فان بأداء الدية الواجبة بجنايتهمالوالمجنون لا يك

  :  ما روي في هذا من آثار ومنها-٢

                                                 
  ..دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية) ٢٧/١٢٦( شمس الدين السرخسي، المبسوط )١(

، )٣/٦٠(، وموطأ الإمام مالك )١٠/٣٥١(، الهداية ، والمرغيناني)١٠/٤٧٥١(ئع الصنائع  الكاساني، بدا)٢(

أبو بكر بن حسن الكنتاوي، أسهل المدارك شرح الكنتاوي ، و)٦/٣٩٩(ومالك بن أنس، المدونة الكبرى 

، مطبعة عيسى الحلبي، الطبعة الأولى، ومنصور بن يونس بن إدريس )١٣٣، ٣/١٢٩(إرشاد السالك 

  .هـ١٤٠٤ى هلال، دار الفكر، بيروت، هلال مصيلحي ومصطف: ، تحقيق)٦/٦٥(البهوتي، كشاف القناع 

، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، )٢/١٩٦( إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب )٣(

  .هـ١٣٩٦

  .، دار المعرفة، بيروت)٤/٢١٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى ابن تيمية، )٤(

  .٣١، ص تقدم تخريجه)٥(
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 ٤١

 فِيهِ سَوَاءٌ وَخَطَأُهُ الصَّبِىِّ وَعَمْدُ ...:  عُمَرُ كَتَبَ": نة قال ما رواه الحكم بن عيي-أ

  .)١("الْكَفَّارَةُ

  .)٢("خَطَأٌ وَالصَّبِىِّ الْمَجْنُونِ عَمْدُ":  قال ما روي عن علي -ب

  .)٣( فالدية على العاقلة كخطأ المكلف، خطأوإذا كان عمدهما  

صاص عليهما في العمد كالخطأ من البالغ  ولأن الصبي والمجنون لا إثم ولا ق-٣

  .العاقل

 معذور بجنايته، والصبي ه لأن؛ ولأن الدية في جناية المكلف خطأ على العاقلة-٤

  .)٤(والمجنون أولى بهذا العذر لعدم التكليف

  :أدلة القول الثاني

  .)٥("هِالِي مَ فِونِنُجْ المَةُايَنَجِ":  أنه قالعبد االله بن الزبير عن  ما روى -١

 ،ساًأْبَ هِبِ ىرَيَ الَفَ اناًيَحْأَ يقُفِيَ انَكَ رِيْبَالزُّ نِابْ دِهْعَ يفِ وناًنُجْمَ لاًجُرَ نَّأَ: "نافع عن -٢

 ،هُلَتَقَفَ هِمِّعَ نَابْ نَعَطَفَ رٍجَحَبِ تَيْالبَ لَخَدَ ذْإِ ؛هِمِّعَ نِابْ عَمَ مٌائِنَ وَهُ امَنَيْبَفَ ،هُعُجَوَ هِبِ ودُعْيَوَ

  .)٦("ولِتُقْالمَ لِهْأَ ىلَإِ عَفَدْيُوَ ،هِالِمَ نمِ عَلَخْيُ نأَ رِيْبَالزُّ نُبْ االلهِ دُبْعَ ىضَقَفَ

وجه الدلالة أن جناية الصبي والمجنون فيما لهما وليس على العاقلة إذا كانت الجناية 

  .عمداً

  .)٣("هذان الأثران في غاية الصحة": -رحمه االله-قال ابن حزم   

 والدية ، وضده الخطأ، وهذا هو حد العمد،لأن عمدهما حقيقة في قصد الفعل والإصابةو -٤

                                                 
ما روي في عمد الصبي : الجنايات، ب: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، كالبيهقي،  )١(

  .، مطبعة دار المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى)٨/٦١(

  ).٨/٦١(ما روي في عمد الصبي : الجنايات، ب:  البيهقي، السنن الكبرى، ك)٢(

  ).٢٦/٨٦( السرخسي، المبسوط )٣(

  ).٦/١٣٩(، تبيين الحقائق لزيلعيا )٤(

أحمد شاكر، مكتبة الجمهورية، : ، تحقيق)١٢/٨(علي بن أحمد بن سعد بن حزم، المحلى ابن حزم،  )٥(

  .هـ١٣٨٧القاهرة، 

المجنون يجني الجناية : الديات، ب:  عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، ك)٦(

  .هـ١٤٠٩سف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، كمال يو: ، تحقيق)٥/٤١٥(
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 ٤٢

  .)١(في العمد على الجاني

  :المناقشة

  :مناقشة أدلة أصحاب القول الأول  

  :ضعيف من وجهين  الأثر المروي عن عمر -١

  .)٣( فإن الحكم بن عيينة لم يولد إلا بعد وفاة عمر؛)٢(الانقطاع: أحدهما

ما لقيت ":  فقال أبو حنيفة، وقد تكلم العلماء فيه،)٤(أن في إسناده جابر الجعفي: انيلثوا

  .)٥(" ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر،فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي

 ضعيف أيضاً؛ لأنه من رواية الحسين بن عبد االله  أن ما روي عن علي -٢

 متروك :تكلم فيه العلماء، فكذبه مالك، وقال أبو حاتم والحسين ، عن أبيه عن جدهيضمرال

  .)٦(الحديث كذاب

أن القول بأن عمدهما في حكم الخطأ من المكلف لعدم وجوب القصاص فيه أمر  -٣  

 لأن القصاص واجب عليهما أصالة، لكنه سقط عنهما بشبهة أنهما ليسا من أهل ؛غير مسلم به

 وهو الدية في ماليهما؛ لأنهما أهل ، عمدهما الآخرالعقوبة، وسقوط القصاص لا ينافي موجب

  .)٧(للغرامة المالية

 ، ولا ذنب لهمكاسمها ستارةالكفارة ": فقال» تبيين الحقائق«وقد أجاب عن هذا صاحب   

القلم، ولأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة، أي أن فيها معنى العبادة عنهم لأنهما مرفوع 

  .)٨("تجب عليهم عبادة ولا عقوبةومعنى العقوبة، ولا 

                                                 
محمد يوسف البلوري، دار الحديث، : ، تحقيق)٦/١٣٩( عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي، تبيين الحقائق )١(

  ).٤/٨٧(هـ، وزكريا الأنصاري، شرح روضة الطالبين ١٣٥٧مصر، عام 

  ).٤/٣٨٠(ب الراية نص، الزيلعي،)٨/٦١( البيهقي، السنن الكبرى )٢(

  .هـ٥٠هـ، بينما وُلد الحكم بن عيينة سنة ٢٣ سنة  توفي عمر )٣(

هـ، وقد ترك ١٢٨ هو عبد االله بن جابر بن يزيد الحارث الجعفي الكوفي من كبار علماء الشيعة، توفي سنة )٤(

  ).٧٤٨(، رقم الترجمة )١٧٨، ١/١٧٧(الكاشف : انظر. الحفاظ الأخذ عنه

  ).٢/٤٨(هذيب التهذيب  ابن حجر، ت)٥(

  ).٤/٣٨٠(، والزيلعي، نصب الراية )٨/٦١( البيهقي، السنن الكبرى )٦(

  ).٦/١٣٩( الزيلعي، تبيين الحقائق )٧(

  ).٢٥ص( أحمد فتحي، الدية )٨(
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 ٤٣

 وقيل بأنهما أحق بالرحمة والتخفيف من المكلف المخطئ قول مسلم به في جنايتهما -٤

 حيث خفف ؛خطأ، والعمد لا يقاس على الخطأ، على أن جانب التخفيف قد روعي في حقهما

  .الحكم عليهما بإيجاب الدية في ماليهما بدل القصاص

  :نيمناقشة أدلة القول الثا

  في جناية المجنون قد عارض حديث رسول االله  أن ما روي عن الزبير -١

ول الصحابي  وق،، كما أنه قول صحابي..."رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ " :عائشةوالذي روته المتقدم 

  .)١(مختلف في الاحتجاج به

ن التأديب جائز  إذ إ؛ القول بأن التأديب يكون في العمد دون الخطأ قول غير مسلم به-٢

 لأن موجب فعلهما ؛في العمد وغيره، ولو سلم بهذا فإن جواز التأديب لا يحقق عمدية فعلهما

  .الدية دون التأديب

 لأن العمد وإن ؛ أن القول بأن عمدهما عمد لحصول القصد به قول غير صحيح-٣

 وهذا إنما يكون ،لعلم بما يترتب على الفعلا و، إلا أنه متوقف على كمال القصد، حقيقةقصد

  .)٢(!إن عمدهما عمد كعمد المكلف:  فكيف يقال،هما كالنائمل والعقل معدوم أو قاصر عق،بالعقل

  :الترجيح

 ، سواء كانت عمداً أو غير ذلك، وتكون الدية على العاقلة، خطأالراجح أن جنايتهما تعد  

كما أن قصدهما غير واقع  ، الأول المتقدم في أدلة القول-رضي االله عنها-وذلك لحديث عائشة 

  . لأنه لا يتصور القصد دون أن تكتمل القوى العقلية؛فهو غير صحيح

  

                                                 
، عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)٧٨، ٤/٧٧( إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات )١(

  ).٤/١٣٠(والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 

  ).٦/١٣٩(، والزيلعي، تبيين الحقائق )٨٧، ٢٦/٨٦( السرخسي، المبسوط )٢(
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 ٤٤

  : لثانياالمطلب 

  )١(أثر توبة الجاني بعد الجريمة على تخفيف العقوبة

  .عن الجاني بعد ارتكابها هي التوبةالعقوبة خفف ي تملامح التاللعل أبرز   

  :أثر التوبة في تخفيف العقوبة  

خلال تتبعي لأقوال العلماء حول أثر التوبة في تخفيف العقوبة لم أجد ذلك الأثر من   

، بينما يكون محدوداً في جرائم التعازير  تحديداًحد الحرابةفي يظهر إلا في جرائم الحدود و

  .للغاية، وفي جرائم القاص والدية منتفٍ لغلبة حق العباد فيها

 حيث تسقط عنه عقوبة حد ،ي حد الحرابةففي تخفيف العقوبة يتجلى أثر التوبة و

 r q p o n m l k ﴿:  قال تعالى،الحرابة إذا تاب قبل القدرة عليه

 d c b a  ̀_ ~ } | { z y x w v u t s

o n m l k j i h g f e﴾ )أن االله :وجه الدلالة من هذه الآية .)٢ 

 ولا يعني ذلك ، إن هم تابوا فيسقط عنهم حق االله سبحانه،سبحانه قد رغَّب المحاربين بالتوبة

  .)٣(سقوط حق العباد من قصاص أو غرامة أو قذف

  :ومثاله هل تسقط التوبة بقية الحدود أم أنها لا تسقط سوى حد الحرابة 

 ولا تسقط بقية الحدود، ذهب لهذا ،أن التوبة لا تسقط سوى حد الحرابة: القول الأول

   .قول عند الشافعية والحنابلةهو  و،والظاهريةالمالكية الحنفية والقول جمهور العلماء من 

وهو أحد القولين عند أن التوبة تسقط بقية الحدود، وليس حد الحرابة فقط : القول الثاني

   ٤الشافعية والحنابلة

  

  

                                                 
  ).١٠/٣١٤(المغني والشرح الكبير ، ابن قدامة، )١٩٨-٢/١٩٧(م، إعلام الموقعين  ابن القي)١(

  ).٣٣( سورة المائدة، آية )٢(

  ).٨/٨(، نهاية المحتاج لرمليا، )٩/١٥١( ابن قدامة، المغني )٣(

 ).١٠/٣١٦(، المغني، ابن قدامة)٨/٦(نهاية المحتاج الرملي، ) ٤(
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 ٤٥

  :أدلة القول الأول

وجه  .)١(﴾ R Q P O ﴿: قوله تعالى : من القرآن الكريم-١

يشمل التائب وغير التائب، فإسقاط الحد عن التائب إهمال أن حكم السارق في هذه الآية  :الدلالة

  للنص، وتخصيص من غير دليل

  : من السنة النبوية-٢

في ثم أمر برجمه ، يسأله أن يقيم عليه الحد مراراً أتى النبي عندما  حديث ماعز -أ

وجه  .)٢("لَوَسِعَتْهُم مَّةٍأُ بَيْنَ قُسِمَتْ لَوْ تَوْبَةً تَابَ لَقَدْ": فرجم، ثم قال النبي آخر الأمر 

 ولم يأت به إلا التوبة، فلو كانت التوبة تسقط الحد ، أن ماعزاً تاب بنص الحديث:الدلالة

  .لسقط عن ماعز

 زَنَيْتُ قَدْ إِنِّى ،اللَّهِ رَسُولَ يَا :فَقَالَتْجاءت إلى رسول االله  وحديث الغامدية التي -ب 

 كَمَا تَرُدَّنِى أَنْ لَعَلَّكَ ؟تَرُدُّنِى لِمَ اللَّهِ رَسُولَ يَا :قَالَتْ الْغَدُ كَانَ فَلَمَّا ،رَدَّهَا وَإِنَّهُ. فَطَهِّرْنِى

 أَتَتْهُ وَلَدَتْ فَلَمَّا. "تَلِدِى حَتَّى فَاذْهَبِى ،لاَ إِمَّا" :قَالَ. لَحُبْلَى إِنِّى فَوَاللَّهِ ،مَاعِزًا رَدَدْتَ

 فَطَمَتْهُ فَلَمَّا. "تَفْطِمِيهِ حَتَّى فَأَرْضِعِيهِ اذْهَبِى" :قَالَ. وَلَدْتُهُ قَدْ هَذَا :تْقَالَ خِرْقَةٍ فِى بِالصَّبِىِّ

 فَدَفَعَ. الطَّعَامَ أَكَلَ وَقَدْ ،فَطَمْتُهُ قَدْ اللَّهِ نَبِىَّ يَا هَذَا :فَقَالَتْ خُبْزٍ كِسْرَةُ يَدِهِ فِى بِالصَّبِىِّ أَتَتْهُ

 النَّاسَ وَأَمَرَ ،صَدْرِهَا إِلَى لَهَا فَحُفِرَ بِهَا أَمَرَ ثُمَّ ،الْمُسْلِمِينَ مِنَ جُلٍرَ إِلَى الصَّبِىَّ

 ،فَسَبَّهَا ،خَالِدٍ وَجْهِ عَلَى الدَّمُ فَتَنَضَّحَ رَأْسَهَا فَرَمَى بِحَجَرٍ الْوَلِيدِ بْنُ خَالِدُ فَيُقْبِلُ ،فَرَجَمُوهَا

 لَوْ تَوْبَةً تَابَتْ لَقَدْ بِيَدِهِ نَفْسِى فَوَالَّذِى ،خَالِدُ يَا مَهْلاً" :فَقَالَ إِيَّاهَا هُسَبَّ  اللَّهِ نَبِىُّ فَسَمِعَ

 مثل :وجه الدلالة و.)٣(وَدُفِنَتْ عَلَيْهَا فَصَلَّى بِهَا أَمَرَ ثُمَّ. "لَهُ لَغُفِرَ مَكْسٍ صَاحِبُ تَابَهَا

مقبولة من هي  و،تابا أتم توبة وأصحها قد -رضي االله عنهما- الحديث السابق، فهذان

  .)٤( ولم تسقط التوبة عنهم الحد،االله تعالى بإخبار النبي 

  :أدلة القول الثاني 

قياس يسميه على توبة المحارب، وهو لخمر ا توبة السارق والزاني وشارب قياس -١

  . مع الفارققياس: علماء أصول الفقه
                                                 

  ).٣٨( سورة المائدة، آية )١(

  ).٣/١٣٢١(من اعترف على نفسه بالزنى : الحدود، ب:  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك)٢(

  ).٣/١٣٢١(سه بالزنى من اعترف على نف: الحدود، ب:  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك)٣(

  ).١١/١٢٨( ابن حزم، المحلى )٤(
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 ٤٦

 فإذا ،نها واستقرارهام وعلى أ،مرد على الدولةوذلك أن المحارب مجاهر بالعصيان والت  

  .في أغمادها  سيوف الفتنة، وقرتتاب فقد تلاشى العصيان والتمرد

 فلأن ترفع التوبة ما ا؛ إنه إذا رفعت توبته عن حد حرابة مع شدة ضررها وتعديه-٢

z y x w v u t s }  ﴿: قال تعالى  وقد قال.دون حد الحرابة أولى

 ووضع العقوبة عن التائب شرعاً ،ل الحدود عقوبة لأرباب الجرائمواالله جع، )١(﴾ |

  .لبتةأ فليس في شرع االله ولا قدره عقوبة ،وقدراً

̀  b a﴿:  قال تعالى-٣ _  ̂ ] \ [ Z Y ﴾)٢( 

D C B A ﴿  : يعود على الفاحشة في قوله تعالى﴾ Z ﴿والضمير في 

 S R Q P O N M L K J I H G F E

X W V U T﴾)لا يوجد ما يدل على نسخهماو ، الآيتان محكمتان وهاتان)٣، 

  . أن التوبة توجب الإعراض عن الإيذاء:ومضمون الآية المذكورة هنا أولاً

  

                                                 
  ).٣٨( سورة الأنفال، آية )١(

  ).١٦( سورة النساء، آية )٢(

  ).١٥( سورة النساء، آية )٣(
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 ٤٧

  : ثالثالالمطلب 

   في تخفيف العقوبةماالإكراه وأثرهالضرورة و

   الإكراه لغة واصطلاحاً: أولاً

 هَرَكْ أو من أَ، وكراهة الشيء ضد حبه،هاًرْ كُهُرَكْ يَهَرِ كَ: إما مأخوذ من:الإكراه لغة  

  .)١( حمله عليه:فلاناً على الأمر

 هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته لولا المحمل :الإكراه اصطلاحاًو  

  .)٢(عليه

 وزاد في ،"هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا": »البحر الرائق«وقال في   

  .)٣("يارهويفسد به اخت" :»المبسوط«

  : أقسام الإكراه عند جمهور العلماء

 إكراه مجلئ، وهو انتزاع الإرادة عنوة، بحيث يصبح المكره معه كأنه لم :القسم الأول  

يكن، وذلك كما لو أمسكت المرأة عنوة وزني بها، ففي هذه الحالة يبطل التصرف، وترفع 

  . ستطاعته الامتناعالمسؤولية؛ لأن الإنسان لم يكن له دور في الفعل، لعدم ا

 الإكراه غير الملجئ، وهو الذي لا ينافي التكليف، ولا تزول معه قدرة :القسم الثاني  

. الإنسان على الفعل والترك، إلا أنه يؤثر على الرضا بالإزالة، وقد يفسد الإرادة مع بقاء أصلها

إذا فعل يكون قد أن يكره الشخص بتهديده بالقتل أو الضرب على فعل يمتنع عنه، ف: ومثاله

اختار أهون الشرين، فهو مختار في تصرفه؛ لأنه يستطيع أن يصبر على القتل أو الضرب، 

وفي هذه الحال بما . )٤(ويستطيع أن يفعل المطلوب، إلا أن هذا الاختيار معيب لعدم استقلاله به

  .)٥(أنه لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار، وتكليفه جائز عقلاً وشرعاً

لخص رأي الجمهور أن المكره بالإكراه الملجئ غير مكلف، بينما المكره بالإكراه وم  

                                                 
  ).١٧/٤٣٠( ابن منظور، لسان العرب )١(

  ).٩٩٢ص(شرح المنار ، المناوي، )٤/٣٨٢(البزدوي، كشف الأسرار  )٢(

  ).٢٤/٣٨( السرخسي، المبسوط )٣(

 محمد سعود المعيني، الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية، بحث مقارن بين الفقه الإسلامي والقانون )٤(

  .هـ١٤٠٥، منشورات مكتبة بسام، العراق، الطبعة الأولى، )١٦٦-١٦٥(الوضعي 

  ).١/١٤٢( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام )٥(
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 ٤٨

  .)١(الناقص غير الملجئ يعتبر مكلفاً بالأحكام شرعاً وعقلاً

  تخفيف العقوبةالضرورة وعلاقتها ب: ثانياً

لا شك أن هناك فرق في العقوبة بين من يقدم على الجريمة وهو في سفه من أمره،   

  . كبها وهو مضطر لهاوبين من يرت

  . الحاجة:والضرورة ، والضارورة، والضارور لغة  

 ما تدعو إليه الحاجة دعاءً قوياً وما أكره عليه الإنسان، وما سُلب :والضرر والضروري  

  . )٢(فيه الاختيار للفعل والترك

  .)٣( الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع:واصطلاحاً

 وذلك إذا كان الناس في ، في تخفيف العقوبة في إسقاط حد السرقةر الضرورةويتجلى أث  

 إما أن يكون مضطراً : فلا يخلو حال هذا السارق؛ فجاء شخص وسرق مالاً لآخر،عام مجاعة

 أو لم يجد ثمناً ولو باهظاً لشراء ما يسد ،إلى هذا المال المسروق بحيث لم يجد ما يسد به حاجته

ان كذلك فلا قطع عليه عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  فإن ك،به حاجته

  .٤ شريطة أن يأخذ ما يسد به حاجته فقط،والظاهرية

  في إسقاط الحد عن المضطر إذا توافرت أركان)٥(الشريعةولا خلاف بين فقهاء   

  .)٦("سنةلا قطع في عام ":  وشروطها، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الضرورة

اً مخففاً للعقاب في غير الحالة المادية في الشريعة ظرفولا يمكن اعتبار حالة الاضطرار   

 لأن ؛ أو يجرحه حتى ينقذ نفسه، فليس للمضطر في أي ظرف كان أن يقتل غيره،الإسلامية

g f e d c  ﴿: نفسه ليست أولى بالبقاء من أنفس الآخرين قال تعالى

                                                 
  ).٥٠٩(صوليين  حسين خلف الجبوري، عوارض الأهلية عند الأ)١(

  ).٢/١١( الرازي مختارالصحاح )٢(

المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، : تقريب) ١/٥( علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )٣(

  .لبنان، بيروت

 الحاوي الكبير ،، الماوردي)٢/٢٨٢(، المهذب الشيرازي، )١٥/٢١٥(، حاشية ابن عابدينابن عابدين ) ٤(
  ).١١/٣٤٣( المحلى ،، ابن حزم)١٢/٤٦٢(، ابن قدامة المغني )١٨/١٨٠(
  ).١/١٧٦(، وابن حزم، المحلى )٤/٢٨٨(، وابن الهمام، فتح القدير )٤/٥١٨(كشف الأسرار البزدوي، )٥(

  ).٥/٥٢١(في الرجل يسرق التمر والطعام : الحدود، ب:  عبد االله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة، ك)٦(
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 ٤٩

 r q p o n m l k j i hs ﴾)١(.  

  .فالجرائم التي تبيحها الضرورة خاصة في المطاعم والمشارب  

 بين جرائم النفس والمال، فمن حاول فيهالا تفرقة فوأما القوانين الجزائية الوضعية   

 لا يسأل عن الوفاة ، وتسبب في موت شخص أو إصابته، بغير احتياطجرىالنجاة من حريق ف

  .)٢(القانونتلك والإصابة في 

من قانون العقوبات المصري على أنه لا عقاب على من ارتكب ) ٦١(نصت المادة وقد   

جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك 

  . ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى،الوقوع به أو بغيره

  .ن القانون الأردني مثل ذلكم) ٩٠-٨٩(وقد نصت المادة   

  .من القانون الإيطالي) ٥٤(وقد اعتبرت من موانع المسؤولية الجنائية في المادة   

                                                 
  ).٩٣(اء، آية  سورة النس)١(

  ).٥٠٣ص( القسم العام – محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات )٢(
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 ٥٠

  :المبحث الثاني

  ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه

،  العقوبة في بعـض الجـرائم      ي بالمجني عليه ظرف من ظروف تخفيف      ن علاقة الجان  إ  

 الشارع من تحقيق الهدف السامي للعقوبة الذي سبق إيضاحه في الفصل            ويرجع ذلك إلى مقصد   

  : في ثلاثة مطالب، ولبيان ذلك يأتي هذا المبحثالأول

ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليـه فـي          : المطلب الأول 

  .جرائم الحدود

ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليـه فـي          : المطلب الثاني 

  .ائم القصاص والديّةجر

ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليـه فـي          : المطلب الثالث 

  .جرائم التعزير
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 ٥٠

  المطلب الأول

  ظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في جرائم الحدود

 وقد عرفها الحنفيـة     ،تطرق العلماء لتلك الظروف في جرائم الحدود تحت مسمى الشبهة           

  .)١()ما يشبه الثابت وليس بثابت(ها بأن

  .)٢("ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" :والشبهة تسقط الحد لقوله   

 وبهـذا   ، العقوبة التعزيريـة    سقوط يلزم منه بالضرورة  أن سقوط الحد لا     هنا على    بهوأن  

انـه إلـى    الانتقال من عقوبة الحد التي هي أشد العقوبات كما سـبق بي           برف المخفف   ظيتضح ال 

 لعلاقة بين الجاني والمجنـي      خفيف ولبيان أثر ظرف الت     التي هي أخف العقوبات    عقوبة التعزير 

  . كل جريمة من جرائم الحدود المتفق عليها على حدةنفرد بالكلاميستحسن أن 

  :حد القذف: أولاً

 لعلاقة الجاني بالمجني عليه في حد القذف يكون فيما إذا قذف الأصـل              ظرف التخفيف   

 عند  جمهور العلماء من الحنفية والراجح    فقد اتفق   .  أو الجد ابن ابنه    ، كان يقذف الأب ابنه    ،لفرعا

  .)٣( قذف الفرعإن عن الأصل أدر على أن الحد يُ،المالكية والشافعية والحنابلة

أن  :وجه الدلالة من هذه الآية    و. )٤(m  |  {  z   y  x  wl : واستدلوا بقوله تعالى    

  .)٦(وقد نقل ابن عابدين الإجماع في ذلك، )٥( على نهي الضرب دلالةأفيف نصالنهي عن الت

للإمام أو نائبـه     يعني عدم تعزيره، بل      سقوط الحد عن الوالد بقذفه ولده لا      مع العلم بأن    

 حتى لا تشيع مثل هذه الألفـاظ        ، بل لأجل القذف نفسه    ؛ لا لأجل قذفه لولده    ،ر الأب بقذفه  عزأن ي 

الشافعية،  ذهب إليه  ، وهذا الذي ذكرته    ويكون التعزير له لا للولد     ظاً على قِيَمه،  ، حفا في المجتمع 
                                                 

  ).٤/١٤٠(فتح القدير شرح  ابن الهمام، )١(

أخرجه أبو مسلم الكجي، وذكـره      : (، الطبعة الأولى، دار الهجرة    )٨/٦١١( قال ابن الملقن في البدر المنير        )٢(

  ). فيه غير قوي، ورواه عنه وكيع مرفوعاً وهو أشبهيزيد المذكور: البيهقي في المعرفة، وقال

، وابـن قدامـة، المغنـي       )٤/١٥٦(، والشربيني، مغنـي المحتـاج       )٤/٩٤(، شرح فتح القدير     ابن الهمام   )٣(

)٨/٢١٩.(  

  ).٢٣(سورة الإسراء، آية   )٤(

  ).٩/٦١(الكاساني، بدائع الصانع   )٥(

  ).٦/٩١(رد المحتار ابن عابدين،   )٦(
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 ٥١

بقية قولاً ل  ولم أجد في هذه المسألة       ،)١(لا يعزر أنه   :وهو أحد قولي الحنابلة، والقول الآخر عندهم      

  .المذاهب

 ،ه العقوبة في حد القذف بسبب العلاقة بين الجاني والمجني علي          ظرف تخفيف  إذاً   يظهر

  .من الحد إلى التعزير عند من قال بهخففت حيث 

  :حد السرقة: اًنيثا

 عقوبة السرقة لعلاقة الجاني بالمجني عليه لا بد أن نبحـث            خفيف ت إذا ما تطرقنا لظرف     

  :)٢(في مسألتين

 المـذاهب الأربعـة     فقهاءالوالدين من مال ولدهما، فقد اتفق       أحد   سرقة   :المسألة الأولى 

 وحجتهم في ذلك قوله عليه الـصلاة        ،يقام على الوالدين إذا سرقا من مال ابنهما       أن الحد لا    على  

 فإذا لم تثبت حقيقة     ،،وذلك لوجود شبهة الملك الواردة في الحديث      )٣("يكَبِ لأَ كَالُمَ وَ نتَأَ" :والسلام

يَبَ مَا أَكَلْتُمْ   إِنَّ أَطْ ": ، وشبهة استحقاق النفقة لقوله عليه الصلاة والسلام       )٤(الملك ثبتت شبهة الملك   

  .)٥("مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

درء الحد عنه لشبهة    ب وذلك   ، لعلاقة الجاني بالمجني عليه جلي وواضح      وظرف التخفيف   

  .ي ذلك عدم التعزير ولا يعن،الملك والنفقة

  :ان، وفيها حالتإذا سرقت الزوجة من مال زوجها: المسألة الثانية  

 ففي هذه الحالة تأخذ     ، وهو ممتنع عن النفقة    ،أن تكون مضطرة لهذا المال    : الحالة الأولى   

                                                 
  ).٢/١١٣(كفاية الأخيار  ،الحصيني محمد بن الحصيني الدمشقي، )٤/٢١٥(زاد المحتاج ي، الكهوج  )١(

، وعبد الرحمن بن محمد بن سـليمان        )٢/١٣(، المرغيناني، الهداية    )٥٢٥-٥/٥٢٤(السرخسي، المبسوط     )٢(

، دار  عمران المنـصور  : ، خرج آياته وأحاديثه   )١/٦٢٠(الطيسولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر        

، عبد االله بن    )٣٣٧(هـ، والدسوقي، حاشية الدسوقي     ١٤١٩الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى،       

  ).٧/٥٨٣(، ابن قدامة، المغني )٤/١٠(محمود، الاختيار 

  .٢٣، صسبق تخريجه  )٣(

  ).٧/٧٠(الكاساني، بدائع الصانع   )٤(

 وقال عنـه حـديث   أن الوالد يأخذ من مال ولده: م، بالأحكا: محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، ك    )٥(

هـ، ومحمد بن يزيد القزويني، سنن      ١٣٨٦، مطابع الفجر الحديثة، الطبعة الأولى،       )٣/٦٣٩ (حسن صحيح 

محمد فؤاد عبد البـاقي، مطبعـة       : ، تحقيق )٢/٧١٨(ما للرجل من مال ولده      : التجارات، ب : ابن ماجه، ك  

  ).٧/٤٨٠(نفقة الوالدين : النفقات، ب:  الكبرى للبيهقي، كعيسى الحلبي، والبيهقي، السنن
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 ٥٢

  .)١(ء على ذلكهاالفق وقد نقل الشربيني اتفاق ، ويسقط الحد عنها،كفايتها منه

في هـذه الحالـة    اختلف العلماء   و ، أن يكون الزوج غير ممتنع عن النفقة       :الحالة الثانية   

  :ى قولينال

 سواء كان الأخذ مـن      ، أن لها أن تأخذ من مال زوجها قدر نفقتها الواجبة          :ول الأول الق  

ذهب وبالتالي فإنه لا قطع عليها؛ لأن فعلها لا يوصف بأنه سرقة،            ثم عليها،   إحرز أو غيره، ولا     

  .)٢(إلى هذا القول الحنفية وبعض الشافعية

لا للأكـل   إهـا بـدون إذنـه        أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوج         :القول الثاني 

 وعلى موجب هذا القول     .)٣( في رواية   ذهب إلى هذا القول المالكية والشافعية والحنابلة       ،لحاجتها

 وإن كان من غير حرز فهي سرقة لا توجب          ، سرقة موجبة للقطع   تلك من حرز ماله ف    أخذتإن  

 نظـراً    فلا يوجبون القطع   )٥(ةي، وأما المالك  )٤( في رواية   وذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة     ،القطع

  .وبطلان الحرز في حقها ،لشبهة وجوب النفقة

  :أدلة أصحاب القول الأول

استدل الفقهاء الذين قالوا بجواز أخذ الزوجة من مال زوجها قدر نفقتها الواجبة سـواء                 

 :كان الأخذ من حرز أو غيره، وأنه لا إثم عليها ولا قطع بما يلي

  :وجه الدلالة من الحديثو. )٦("ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" :قال أنه  عن النبي يما رو -١

  .)٧(اأن الزوجة لما كانت مستحقة للنفقة من مال زوجها دخلت شبهة الملك عليه

 وقد جاءه عبد االله بن الحضرمي       ائب بن يزيد أنه حضر لعمر بن الخطاب         سحديث ال  -٢

 فقـال   . مرآة امرأتي  :ما سرق؟ قال  : عمر قال إن غلامي هذا سرق أفأقطع يده؟ ف       :فقال

                                                 
  ).١٦٣-٤/١٦٢(الشربيني، مغني المحتاج   )١(

، والسرخـسي، المبـسوط     )٤/١٦٣(، والشربيني، مغني المحتـاج      )٤/٤٢٤(فتح القدير   شرح  ابن الهمام،     )٢(

)٢٢٥-٥/٢٢٤.(  

 ـ    )٤/٤٨١(الدرديري، الشرح الصغير      )٣( ، وابـن قدامـة، المغنـي       )٣/٤٤٢(اج  ، والشربيني، مغنـي المحت

)٧/٥٦٢.(  

  ).٦/١١٤( كشاف القناعالبهوتي، ،)٨/٢٧٧(، وابن قدامة، المغني )٤/١٦٤(الشربيني، مغني المحتاج   )٤(

  ).٣/٥١٨(الدسوقي، حاشية الدسوقي   )٥(

  .٥٠سبق تخريجه، ص  )٦(

  ).٢/١١٨(، كفاية الأخبار صني، الح)٢/٢٣٤(ابن النجا، الإقناع   )٧(
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ووجه الدلالة مـن    . )١( ولكن لو سرق من غيركم قطع      ، أرسله، خادمكم أخذ متاعكم    :له

  .)٢(إذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولىأنه  هذا الأثر

  :أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالقطع

  mX   W  V         U  T  S  R   Q  P  OY    [  Z : قولــه تعــالى -١

  ]   \l)٣(.  

 أجاز لهند بنت عتبة حينما أخبرته أن أبا سـفيان لا يعطيهـا مـا يكفيهـا                  أن النبي    -٢

ووجه . )٤("خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ    ": ؛ أجاز لها أن تأخذ ما يكفيها قائلاً       اوولده

 الكفاية، فالزيادة على تلك     أن الأمر بالأخذ من مال الزوج  قيده       : الدلالة من هذا الحديث   

  .الكفاية محرم موجب للإثم

  :الراجح

؛ هو درء الحد عن الزوجـة إذا سـرقت        الراجح من القولين السابقين هو القول الأول؛ و         

اعتباره بالنسبة للزوجة،    فكون الحرز مكان الزوجية يسقط       ، لقيام الشبهة القوية في الحرز     وذلك

الـزوج مـأمور بنفقـة      إن   ف ؛ ولشبهة الملك  ،ب القول الأول  للأثر الوارد ذكره في أدلة أصحا     و

 وللرخصة التي أعطيـت لامـرأة أبـي    ، بمثابة المشارك له في ذلك المال    ، وذلك يجعلها  زوجته

  .سفيان من رسول االله 

لظرف المبني على علاقة الجاني بالمجني عليه له أثـر          ا فإن   :وبناء على ما ترجح لدينا      

  .في إسقاط الحد

  :حد الحرابة :ثالثاً

 للوقوف على الحكم الـشرعي لظـرف        ؛لمسألتينأن نتطرق   يهمنا في حد الحرابة     الذي  

  :العلاقة بين الجاني والمجني عليه في تلك المسألتين

                                                 
حبيـب  : ، تحقيق )١٠/٢١٠(الخيانة  : اللقطة، ب : عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ك          )١(

  .هـ١٤٠٣الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

  ).٣/٢٢١(، تبيين الحقائق الزيلعي  )٢(

  ).٣٨(سورة المائدة، آية   )٣(

   ).٧/١٦٣(حديث رقم : الأقضية: ومسلم في). ٢٢١١/١٣٧ (حديث رقم: البيوع: رواه البخاري في  )٤(
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 مثل ؛ن كان فيهم ذو رحم للمقطوع عليهم      إ هل يدرأ الحد عن المحاربين       :المسألة الأولى 

  .مالأب والأ

 عن المحارب إذا أخذ المال وكـان        أدريإلى أن الحد     )١(بلةذهب الحنفية والشافعية والحنا   

 واستدلوا بذات الأدلة    ،ن سرق مالهم  إ من الذين لا يقطع      م، وكانوا له ذو رحم من المقطوع عليه     

  .درء حد السرقة لعلاقة الجاني بالمجني عليهفي التي سبق ذكرها 

 وذلك لأنها حـق     ؛المجني عليه علاقة الجاني ب  وإلغاء   ، الحد إثباتإلى  : )٢(وذهب المالكية 

  .خالص الله تعالى

ن بدرء الحد؛ للمرجحات التـي      وما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائل      : والراجح لدي 

  .ذكرتها في حد السرقة

  ن من ذوي الرحم المحرم أم لا؟و هل يحد المشارك:المسألة الثانية

 الحد عـن    ولى أن لا يدرؤوا   ؛ فمن باب أ    لا يدرأون الحد عن ذوي الرحم      بما أن المالكية  

  . لهالمشاركين

 هل  : في  إذغا أخذوا المال فقط     الرحم المحرم  ون بدرء الحد عن ذي    واختلف الفقهاء القائل  

  : قولينإلى ، وذلكاركين لهممشيدرأ الحد عن ال

 وذهب إلى هذا ،و ردءاً للمباشرأ أً سواء كان مباشر، عنه الحد مطلقاً   يدرأ :القـول الأول  

  .)٣( والشافعيةنفيةالقول الح

المالكيـة   وذهب إلى هذا القـول       ، بل يحد  ، أن المشارك لا يدرأ عنه الحد      :القول الثاني 

 لأنه أعان على    ؛ر على ذلك  عز وي ، عنه الحد مطلقاً   أيدرف لذي الرحم    اًأما إن كان ردء    .والحنابلة

  .٤معصية

  

  

                                                 
، وابن قدامـة،    )٤/١١٦(، الاختيار   ابن مودود ،  )٧/٩٢(البدائع  الكاساني،،  )٩/١٩٧(السرخسي، المبسوط     )١(

  ).٨/٩٤(المغني 

  ).٣/٤٢٢(، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٤/٣٥٠(ابن عرفة، حاشية الدسوقي   )٢(

  ).٤/١٨٢(مغني المحتاج الشربيني، ،)٤/١٥٤(روضة الطالبالكرمي،) ٩/١٨٥(ئع الصنائع الكاساني، بدا  )٣(

  ).٨/٢٩٨( المغنيابن قدامة،،)٤/٣٥٠(حاشية الدسوقي ) ٤(
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  : ة أصحاب القول الأولحج

 في المال والحرز لوجود     تفريطاًإن بينهما   : فقالوااستدل أصحاب القول الأول بالمعقول؛      

 فأورث  ، في السفر  لا في الحضر     مالاً لم يحرزه عنه الحرز المعتبر      خذأالإذن بالتناول عادة فقد     

، إن تناوبهمـا علـى حمايـة المـال      في الأجانب لاتخاذ السبب وهو قطع الطريـق       نذلك شبهة   

الحرز المعتبر في الحضر ولا في السفر، فـأورث         واشتراكهما فيه أوجد تفريطاً، فهو لم يحرز        

  .)١(ذلك شبهة قطع الطريق

   :القول الثانية أصحاب حج

 ، فلا يسقط الحد عن الباقين     ،ن الشبهة اختص بها واحد    إ :قالواأيضاً، و  بالمعقول   وااستدل

  .)٢( فلا تسقط العقوبة عنهم،والشبهة في فعله لا تعتبر شبهة في حق الباقين

  :الترجيح

 ودرء الحد عن    ، لانتفاء الشبهة  ؛ عدم درء الحد عن المشارك     -واالله أعلم - يلراجح عند ا

  .أن يسقط عنه في الفرع الأصل فمن باب أولى لأنه قد سقط عنه الحد في ؛المحرم

                                                 
  ).٧/٩٢(الكاساني، بدائع الصنائع   )١(

  ).١٠/٣١٤(المغني والشرح الكبير ابن قدامة،)٢(
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  :المطلب الثاني

  ني بالمجني عليه في جرائم القصاصظروف تخفيف العقوبة لعلاقة الجا

 أو مـن ظـرف      ؟،القصاص من الوالد إذا قتل ولـده       :المطلب نبحث في مسألة   هذا  في  

   .؟علاقته بابنه يستوجب تخفيف العقوبة عنه

  :لى قوليناختلف العلماء في هذه المسألة إ

 ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء مـن الحنفيـة           ،أن الوالد لا يقاد بولده    : القول الأول   

  .)١(والشافعية والحنابلة

ن يحذفه بالسيف   أ ك ؛التأديباب  ن كان قتله له من ب     إ يقاد بولده     أن الأب لا   :القول الثاني   

  .)٢( ذهب إلى هذا القول المالكية،اد بهقن أضجعه وذبحه فيإ أما ،ويقتله

  :أدلة أصحاب القول الأول

فالقصاص من الوالد لقتـل ولـده       . الآية )٣( m   P     O  Nl  :عموم قوله تعالى    -١

  .ية ينافي الإحسان المأمور به في الآ

  .)٤("لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ":  يقولاالله   سمعت رسول: قالما رواه عمر بن الخطاب  -٢

وجـود   : من هذا الحديث   وجه الدلالة  .)٥("أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ  " :قوله عليه الصلاة والسلام    -٣

 .)٦( بالشبهاتيدرأ والقصاص ،شبهة الملك

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 ، قضاء عمر في المدلجي المروي في موطأ الإمـام مالـك           منا بالأثر المروى    استدلو -١

                                                 
، )٢/١٧٤(اهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب        ، وإبر )٤٦٢٥-١/٤٦٢٠(الكاساني، بدائع الصنائع      )١(

  ) .٦٦٧-٧/٦٦٦(دار الفكر، بيروت، وابن قدامة، المغني 

  ).١/٦٤(ابن العربي، أحكم القرآن   )٢(

  ).١٤(سورة لقمان، الآية   )٣(

،  عرفهحديث لا ن  : قال الترمذي   الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟        : الديات، ب : الترمذي، سنن الترمذي، ك     )٤(

  .، مؤسسة قرطبة)١/١٦(، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد )٤/١١(

  .٢٣ ،صسبق تخريجه  )٥(

  ).٧/٦٦٦(ابن قدامة، المغني   )٦(
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 أن رجلاً من بني مدلج يُقال له قتادة حذف ابنه بسيف فجرحه فمات، فقدم سراقة                :وفيه

 قديـد   مـاء عدد علـى    ا: "بن جشعم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال له عمر           

م إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقـة          عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قد       

 فإن رسول   ، خذها :قال.  هأنذا : المقتول؟ فقال  نأي:  ثم قال  ،وثلاثين جذعة وأربعين خلفة   

 لم يقتص مـن     أن عمر    : من الحديث  وجه الدلالة  .)١("شَيْءٌلَيْسَ لِقَاتِلٍ   " : قال االله  

  .)٢(الوالد لأنه قصد غير القتل

قصد قتله اقـتص  أنه  فإن ثبت ، في فنائهاً فلا يكون سبب؛ الابنأن الوالد سبب في وجود  -٢

 .)٣(منه لعموم الأدلة الموجبة للقصاص

  :الترجيح

 ؛ وهو عدم القصاص من الوالد لقتل ولـده        ،ليه الجمهور إ ما ذهب    -واالله أعلم - الراجح

 فالـدليل   ،لـة  الدلا  وأدلة أصحاب القول الثاني ظنية     ،في عدم القصاص  الدلالة  لأن أدلتهم قطعية    

   .القطعي مقدم على الدليل الظني

إذا ف ،أثر تأثيراً بليغاً في تخفيف العقوبة من القصاص إلى الدية           علاقة الأب بابنه   ظرفف  

 ـ بابنه فعلاً يغلب على النفوس أنه أراد التأديب فمات فالديـة عليـه مغل              الأبفعل    ة وسـقط  ظ

  .)٤(م لما يعرف من تعطف الناس على أولادهالقصاص

ني بـالمجني    يظهر ظرف علاقة الجا    -إن كانت مغلظة  و- الدية   إلى القصاص   تخفيفف

  . في تخفيف العقوبة-المتمثلة بالأبوة-عليه 

                                                 
، دار  )٢/٨٦٧(ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيـه         : العقول، ب : مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، ك        )١(

ده صـحيح ولـه شـواهد بالاتفـاق، المنـاوي، فـيض             هـ، اسنا ١٤٠٦اء التراث العربي، بيروت،     إحي

  ).٥/٤٨٤(القدير

، دار الكتب العلمية، الطبعـة الأولـى،        )٨/٢٠(محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني            )٢(

  .هـ١٤١١بيروت، 

  ).٤/٢٦٥(التاج المذهب   )٣(

  ).٢/٢٦١(العدوي، حاشية العدوي   )٤(
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  :المطلب الثالث

  ظرف تخفيف العقوبة لعلاقة الجاني بالمجني عليه في جرائم التعازير

  :ث مثالينبد من بح العقوبات التعزيرية لاتخفيف القرابة في تأثير  لبيان أثر  

  .تأديب الوالد ابنه الصغير: المثال الأول

 ،بن علـى تـرك الـصلاة      يضرب الا أن  لأب  ل على أن    أصحاب المذاهب الأربعة  اتفق    

»  ¬  ® ̄   °   ±   m    ́ ³  ² :وذلــك لقولــه تعــالى، )١(ومثلهــا الــصوم

µl)٢(.  

 نقي أنفسنا فكيف    ، يا رسول االله   : لما نزلت الآية قال عمر بن الخطاب         :قال القرطبي   

  .)٣("تَنْهَوْهُمْ عَمَّا نَهَاكُمُ االلهُ عَنْهُ، وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ االلهُ بِهِ" : فقال؟بأهلينا

يباح للأب ولغيره أن يؤدب الصغير، ولهذا الـسبب         : "يقول الدكتور عبد الفتاح الصيفي      

  . من أسباب الإباحة حدود مادية وأخرى معنوية

حقق الغايـة   تد المادية هو أن يلتزم المؤدب بمباشرة الضرب المعتاد الذي به ت           أما الحدو   

ف االتأديبية، وإلا كان عليه الضمان، وأما عن الحد المعنوي لتأديب الصغار فيتمثل في انـصر              

  .)٤("النية إلى التهذيب، أو يكون الغرض من الضرب الزجر لا الانتقام ولا التشفي

مُـرُوا  " : وذلك قوله عليه الصلاة والـسلام      :ق التأديب للوالد  ومن السنة ما يدل على ح       

  .)٥("أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ

                                                 
، ومحمد بن أحمد بن حمـزة       )٤/٥٤(، والدسوقي، حاشية الدسوقي     )٢/١٨(دين  ابن عابدين، حاشية ابن عاب      )١(

  .هـ١٤٠٤، دار الفكر للطباعة، بيروت، )٨/١٩(بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

علمية، ، دار الكتب ال   )٣٥٦(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر          )٦(سورة التحريم، الآية      )٢(

، دار )٢٨٢(، محمد بن الفراء، الأحكام السلطانية  )٤/١٩١(هـ، والشربيني، مغني المحتاج     ١٤٠٣بيروت،  

  .هـ١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت، 

  ).١٠/٦٩٢١(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   )٣(

لك سعود، ، مطابع جامعة الم)٣٧٠( عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي )٤(

  .هـ١٤١٦

، ابـن نجـيم ،      )١٩٨/١(نيل الأوطـار  (رواه أحمد وابو داوود والحاكم عن عبد االله بن عمر وهو صحيح             )٥(

    = 
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 ٥٩

  .ة الزوجية على العقوبة التعزيريةأثر القراب: المثال الثاني

 )١(عليـه غـضاضة    ولا   ، نشوزها بسبب في تعزير زوجته     قحاتفق الفقهاء أن للزوج ال      

ــالى ــه تع ــك لقول   m_      ̂ ]  \  [  Z   Y  X`  a  :وذل

f  e  d  c  bg  m  l  k     j  i    h   l)قوله عليه الصلاة والسلامل، و)٢: 

  .)٣("لاَ تَسْأَلَنَّ رَجُلاً فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ"

  : قولينالىا إذا ضرب الزوج زوجته في غير تلك الحال ولكن العلماء اختلفوا فيم  

 ذهـب   ، أن الزوج يستحق العقاب إذا ضرب زوجته في غير حالة النشوز           :القول الأول   

  .)٤( والمالكية،إلى هذا القول الحنفية في رواية

 أن الزوج يعفى من العقوبة التعزيرية إن اعتدى على زوجته فـي المـرة              :القول الثاني   

، وهـي    ذهب إلى هذا القول الشافعية     ، وإن عادة مرة أخرى عزر على ذلك       ،دون سبب الأولى ب 

  .)٥( عند الحنفيةرواية

،  أن الزوج لا يعاقب إن هو اعتدى على زوجته مطلقـاً إن أراد تأديبهـا               :القول الثالث   

  .)٦(وذهب إلى هذا القول الحنابلة

  :أدلة أصحاب القول الأول

  `m  X_      ̂ ]  \  [  Z   Y  :استدلوا بقوله تعالى    

                                                 
= 

  ).٢٠/٣٧١(، ابن قدامة، المغني)١/٢٨٩(النظائر وشباه لاا

، دار الفكر، بيروت، الطبعة     )٦/٣١٩(محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل             )١(

، البحر الرائـق شـرح كنـز         ، وابن نجيم  )٣/١٩٠(، حاشية ابن عابدين     نهـ، وابن عابدي  ١٣٩٨الثانية،  

  ).٧/٤٧(، دار المعرفة، بيروت، ابن قدامة، المغني )٣/٢٣٧(الدقائق 

  ).٣٤(سورة النساء، الآية   )٢(

  ).١/٦٥٢(في ضرب النساء : النكاح، ب: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك  )٣(

  ).٣/٢٣٧(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   )٤(

  ).٧٠-٢/٦٩(، الشيرازي، المهذب )٣/٢٣٥(ابن نجيم، البحر الرائق   )٥(

  ).٢٨٢(أبو يعلى، الأحكام السلطانية   )٦(
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 ٦٠

f  e  d  c  b  ag  m  l  k            j  i    h   l)وجه الدلالة من الآيـة     .)١: 

 فتجاوز الحـد    ، والهجر ، وذلك بعد عدم انزجارهن بالوعظ     ن االله أباح الضرب في النشوز فقط      أ

  .خص آخر كما لو اعتدى على ش، فيستوجب التعزير،المسموح به خروج عن الدليل المبيح

  :القول الثاني أدلة أصحاب

 ـ إن تعزير الزوج على ضربه زوجته من شأنه إثـارة الو           :استدلوا بالمعقول فقالوا     شة ح

ن عـاد لـذلك      وإ , في المرة الأولى لعل حالهما تصلح        عفي ف ، وذلك لكثرة الإساءة بينهما    ،بينهما

  .)٢(رعز

  :أدلة أصحاب القول الثالث

m      ̂ ]  \  [  Z   Y  X  :استدلوا بعموم قولـه تعـالى     

_`f  e  d  c  b  a  g  m  l  k            j  i    h   l)وجه الدلالـة    .)٣

 لأن للـزوج حـق      ؛لـسلامة با تقيـد    ، ولـم   أن يضرب الزوج زوجته     أن الآية تجيز   :من الآية 

  .)٤(التأديب

  : وجه تخفيف العقوبة

 الزوج في التأديـب، فيأخـذ       أنه لما كانت المضروبة هي زوجته، نشأ الخلاف في حق         

رأي من قال إن الزوج غير مسؤول عن تأديبه لزوجته مثلاً، ويتضح أن العقوبة قـد سـقطت                  

  . عنه، وهو وجه من وجوه تخفيف العقوبة

  

                                                 
  ).٣٤(سورة النساء، الآية   )١(

  ).٣/٢٣٥(، وابن نجيم، البحر الرائق )٣/٢٦٠(الشربيني، مغني المحتاج   )٢(

  ).٣٤(ورة النساء، الآية س  )٣(

  ).٢٨٢(أبو يعلى، الأحكام السلطانية   )٤(
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 ٦١

  : الثالثالمبحث 

  ظروف تعود لزمن ومكان وقوع الجريمة

 وقـوع الجريمـة     إن الباحث في علم العقاب في الشريعة الإسلامية يجد أن لمكان وزمـن            

 ولا ينـصح    ، في بعض الأحيـان للجريمـة      خففاً وتعتبر ظرفاً م   ، في الشريعة الإسلامية   اًاعتبار

  .بتخفيف العقوبة لهذا الظرف إلا في بعض جرائم الحدود باعتبارها عقوبة مشددة

قسم هذا المبحـث    أالعقوبة   والمكان في تخفيف   بيان من الإيضاح لظرفي الزمان    مزيد  ول  

  :بينإلى مطل

  .تخفيف العقوبة لما يحدث في الزمان: الأولالمطلب 

  .تخفيف العقوبة لظرف المكان: المطلب الثاني
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 ٦١

  :المطلب الأول

  الزمانفي  ما يحدثتخفيف العقوبة ل

  : إلا مثالين- في تخفيف العقوبةاًباعتباره ظرف-لم أجد للزمان 

  .إسقاط حد السرقة في زمن المجاعة للمضطر: المثال الأول

لا قطع  " :قول عمر   ؛ ل )١( في زمن المجاعة    السرقة حدفي إسقاط   هاء  لا خلاف بين الفق   

  .)٢("في عام شدة

 بلغ الثلاثة دراهم    ،ولا قطع في عام شدة على من سرق ما يسد به جوعه           ( :قال القرطبي 

  .)٣(!)أم لا

على أنه لا عقاب على مـن ارتكـب         ) ٦١(وفي قانون العقوبات المصري نصت المادة       

 على وشك   ،ريمة الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس             ج

  .الوقوع به أو بغيره

  .مدى اعتبار زمان وقت تقويم السرقة في رد الحد عن السارق من عدمه:  الثانيالمثال

 زمن   تم ارتفعت قيمتها بعد    ،سرق عيناً لا تساوي نصاباً    لو   أن السارق    علىاتفق الفقهاء   

  .)٤( أن لا قطع عليه؛إخراجها من الحرز

 ، المسروقة تساوي نصاباً زمن إخراجها من الحـرز        العينولكنهم اختلفوا فيما لو كانت      

  :قولينإلى ، خراجها بزمنإولكن نقصت قيمتها عن النصاب بعد 

 ؛قامة الحـد وإمـضائه    إأن مقدار النصاب المعتبر في إقامة الحد هو زمن          : القول الأول 

 ذهب إلى هذا القـول الحنفيـة فـي ظـاهر            ،قص النصاب في هذا الوقت يدرأ عنه الحد       نن  فإ

                                                 
حاشـية رد   ، ابـن عابدين   )٤/٢٨٨(فتح القـدير    شرح  ، وابن الهمام،    )٤/٥٨١(كشف الأسرار   البزدوي،    )١(

 وابـن حـزم، المحلـى    )١٤/٤٦٢(، ابن قدامة، المغني)٣٠٨(القوانين الفقهيةابن الجزي،   ،)٤/٩١(المحتار

)١/١٧٦.(  

واسـناده  ).١٠/٢٧(، وابن أبي شيبة، مصنف ابن ابي شيبة         )١٠/٢٤٢(عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق        )٢(

  . كثير لم يسمع من عمر رضي االله عنهأبي ابن منقطع في يحيى

  ).٤/٥١٨(كشف الأسرار البزدوي،  )٣(

  ).٤/١٠٩(المحتار ، وابن عابدين، رد )٥/١٠٨(، وابن نجيم، البحر الرائق )٩/١٦٣(السرخسي، المبسوط   )٤(
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 ٦٢

  .)١(أقوالهم

أن العبرة في إقامة الحد هو ثبوت النـصاب زمـن الـسرقة وإخـراج        : القول الثـاني  

 ذهب إلـى هـذا القـول المالكيـة          ، ولا عبرة بنقصان النصاب بعد ذلك      ،المسروق من الحرز  

   .)٢( من الحنفية ومحمد في إحدى الروايتين عنهزفروالشافعية والحنابلة و

  :أدلة أصحاب القول الأول

 ؛ إن نقصان السعر زمن الإمضاء يورث شبهة في نقصان المسروق زمن السرقة            :قالوا -١

 فيجعل  ، ونقصان السعر غير مضمون على أحد أصلاً       ،لأن العين بحالها قائمة لم تتغير     

  .)٣(النقصان الطارئ كالموجود عند السرقة

 فهـي   إن انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من الإمضاء، وهـذه قاعـدة،            : قالوا -٢

؛ لأن كمال النصاب لما كان شرطاً؛ فإنه يشترط كماله عند الإمضاء لأنـه مـن                مخففة

القضاء، وهو منتف في هذه الصورة لنقصان القيمة، بخلاف نقصان العـين؛ لأن مـا               

 . )٤(أهلكه مضمون عليه

  :اب القول الثانيأدلة أصح

أن : وجه الدلالة من الآية    .)٥(mR   Q  P  O  l  :قوله تعالى باستدلوا   -١

أن الحكم على السارق ليس إلا نتيجـة        و ،الآية دالة على وجوب قطع السارق والسارقة      

برة بتغير قيمة الـسرقة     ع ولا   ،متى ما كانت السرقة متكاملة بني عليها الحكم       ف ،للسرقة

  .)٦(بعد ذلك

 ـ ، ووقت تنفيذه  ، لو اعتبرنا تقويم النصاب زمن الحكم      :، وقالوا لوا بالمعقول استد -٢ صار ل

                                                 
  ).٩/١٦٤(، والسرخسي، المبسوط )٤٠٨-٥/٤٠٧(كمال الدين السيواسي، شرح فتح القدير   )١(

محمد عليش، دار الفكر،    : ، تحقيق )٦/٣٣٦(محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير            )٢(

  ).٥/٣٩٣(غيناني، الهداية ، والمر)٩/١٢٩(، وابن قدامة، المغني )٦/١٣٤(بيروت، والشافعي، الأم 

  ).٥/١٠٨(، وابن نجيم، البحر الرائق )٩/١٦٤(السرخسي، المبسوط   )٣(

  ).٥/١٠٨(، وابن نجيم، البحر الرائق )٤٠٨-٥/٤٠٧(فتح القدير شرح ابن الهمام،   )٤(

  ).٣٨(سورة المائدة   )٥(

  ).٢/٢١٠(ب ، والشيرازي، المهذ)١/٥٥٤(الماوردي، كتاب الحدود من الحاوي الكبير   )٦(
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 ٦٣

 .)١(نوعاً من المماطلة في تنفيذ الأحكام

  :الترجيح

 لأن ما أورده أصحاب القول الأول من شبهة         ؛ ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني      الراجح

تكـون   في درء الحـد      عتبرةة الم  فالشبه ،في مقدار النصاب أتت لاحقة بعد توفر أركان السرقة        

  . واالله أعلم.ن تأتي لاحقة لهأ وليس ،وقت ارتكابه

  :أثر الزمن في تخفيف العقوبة

 لاتفـاق   ؛الـسرقة حد  في المسألة الأولى يظهر جلياً تأثير زمن المجاعة على عدم إقامة              

على المـصلحة    حفاظاً   ،تعزيرال ولا يعني ذلك عدم      ، على ذلك  أصحاب المذاهب الأربع كما تقدم    

 فيعـزر   ، لأن في زمن المجاعة يكون الإقدام على مثل ذلك أكثر جرأة           ؛ ولاستتباب الأمن  ،العامة

يكون أثـر    فلا   .بتلك الشبهة لا يعفي من العقاب       وسقوط الحد  ، وإنما سقط الحد لشبهة    ، ذلك على

 الحـد إلـى عقوبـة     وذلك كالانتقال مـن عقوبـة     ، لها اً، وإنما تخفيف  الشبهة إلغاءً مطلقاً للعقوبة   

  .)٢()التعزير

                                                 
  ).٣٣٤-٤/٣٣٣(، الشرح الكبير الدردير  )١(

  ).١/٢١٤(عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي   )٢(
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 ٦٤

  :المطلب الثاني

  تخفيف العقوبة لظرف المكان

 ،  في تخفيف العقوبة في بعض الحدود في الشريعة الإسـلامية          اًإن لظرف المكان اعتبار     

  . العقوبةتخفيف في أثر ظرف المكان بهما في هذا الباب يتضح ينمثالإليك و

  .جدالسرقة من الكعبة والمس: لمثال الأولا  

 إلـى اختلفـوا فيـه     فإن الفقهاء    ، أو مقتنيات الكعبة   ،من أثاث المسجد  شخص  سرق  إذا    

  :قولين

 ذهـب   ، كونهما ليسا حرزاً   ؛أن السرقة من الكعبة والمسجد لا توجب الحد       : القول الأول 

  .)١( في روايةوالحنابلةفي رواية،  والمالكية ،إلى هذا القول الحنفية

 ،ن كان ذمياً أقيم عليـه الحـد  إ و،ارق مسلماً لا يقام عليه الحدإن كان الس  : القول الثاني   

  .)٢(روايةالمالكية في  و، والحنابلة،ذهب إلى هذا القول الشافعية

  :أدلة أصحاب القول الأول

ذن فـي الـدخول      وأن الإ  ، لأنها لم تعد لحفظ الأموال     ؛ن الكعبة والمسجد ليست حرزاً    أ -١

  .فقدها الحرزإليها ي

 والمتمثلة في حقـه     ، وأن السارق له شبهة ملك     ،مسجد ليس له مالك معين    ن الكعبة وال  أ -٢

 .بالانتفاع بما فيها

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 وأن الـشبهة    ، فمقتنيات الكعبة والمسجد حرز لمثلهـا      ،أن السرقة وقعت على حرز مثله       

 وانتفـت   ،ط عنه الحد   المسلم له شبهة الملك سق     بسبب أن  ف ؛ الملكية في تلك المقتنيات    :القائمة هي 

  .)٣(الشبهة عن غيره فوجب الحد

                                                 
  ).٩/١١٤(، وابن قدامة، المغني )٢/٣٣٧(، وابن رشد، بداية المجتهد )٣٨٧-٥/٣٨(المرغيناني، الهداية   )١(

، وابـن رشـد، بدايـة المجتهـد         )٩/١١٤(لمغنـي   ، وابن قدامة، ا   )٢/٢٧٢(نظام الدين، الفتاوى الهندية       )٢(

)٢/٣٣٧.(  

  ).٩/١١٤(، وابن قدامة، المغني )٦/٢٨٠(مالك بن أنس، المدونة الكبرى   )٣(
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 ٦٥

  :الترجيح

 العرف حاكم في هذا الموضوع فقد كانت المساجد مفتوحة على            أن -واالله أعلم - الراجح

الدوام وكذا الكعبة المشرفة لم يكن لها أبواب ولا حراس، ولكن في هذا الزمن اختلـف الأمـر                  

  .ق منها فإنما سرق من حرزفأصبحت المساجد تغلق بعد الصلاة فمن سر

  :آثار الظرف المكاني في تخفيف السرقة

 وخـلاف   ،إن أثر الظرف في تخفيف عقوبة السرقة يرجع في الأصل إلى مكان الحرز              

 فمتـى   ، وهذا يدل على اعتبار المكان لإقامة الحد       ،العلماء حول مكان الحرز المعتبر لإقامة الحد      

 ،سقط عقوبة الحد للشبهة   ي وذلك   ،ظرفاً مخففاً  حرز كان تخلف شرط من شروط المكان المعتبر لل      

  .نتقل للعقوبة التعزيريةيو

 ويوجبون درء الحد عن     ،لى اعتبار الحرز في حد السرقة     ع المذاهب الأربعة    فقهاءاتفق  

  .)١(السارق إذا أخذ المال من غير الحرز

 ـحوذلـك    )٢("رٍ وَلاَ كَثَرٍ  لاَ قَطْعَ فِي ثَمَ   " :قوله عليه الصلاة والسلام   : ومما استدلوا به     ى ت

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّـقٍ      " : عليه الصلاة والسلام   ، قال يؤويه الجرين، فإذا أواه الجرين ففيه القطع      

  .)٣("وَلاَ حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا أَوَاهُ المُرَاحُ أَوِ الجَرِينُ فَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ

  .في تأثير ظرف المكان على درء حد الحرابة إذا وقعت داخل المدن: المثال الثاني

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 ذهب إلى هذا القـول      ،أن الحد يدرأ عن القاطع إذا كان قطعه في الحصن          : القول الأول 

  . )٤(في روايةأبو حنيفة والحنابلة 

 ، سواء وقعت داخل الحصن أو خارجه      ،ابةأنه لا عبرة لمكان جريمة الحر     : القول الثاني 

                                                 
، )٦/١٣٤(، والـشافعي، الأم     )٢/٣٣٦(، وابن رشد، بداية المجتهـد       )٩/٢٤٢٤(الكاساني، بدائع الصنائع      )١(

  ).٩/١١٠(وابن قدامة، المغني 

، وأحمد بن شعيب، سـنن      )٢/٥٤١(ما لا قطع فيه     : الكتاب، ب : شعث، سنن أبي داوود، ك    سليمان بن الأ    )٢(

 ،  وقال حديث حـسن    ، صحيح الترمذي   ، والترمذي )٨/٨٧(ما لا قطع فيه     : قطع السارق، ب  : النسائي، ك 

  ).٤/٥٢(لا قطع في ثمرة ولا كثر : الحدود، ب: ك

  ).٢/٨٣١(من سرق ثمراً أو غير ذلك مما لم يحرز :  بالحدود،: مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، ك  )٣(

  ).٤/٩٢(الكاساني، بدائع الصنائع   )٤(
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 ٦٦

  .)١(الحنابلةوهو المعتمد عند  ذهب إلى هذا القول المالكية والشافعية ،فيقام الحد على القاطع

  :أدلة أصحاب القول الأول

 ولا يتصور انقطاعه داخل الحصن لوجود المارة        ،بانقطاع الطريق إلا  ن القطع لا يكون     أ

  .)٢(ة المعتدي فتنكسر شوك،الذين يستغاث بهم

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 ، وهذا يتحقق في الحصن وغيره     ، وإخافة السبيل  ، في القطع هو إشهار السلاح     ةأن العبر   

  .)٣(عظمأ إذا كان في الحصن كان القطع ولأن ،ولعموم الآية الدالة على القطع

  :الترجيح

 ،ي لم تحدد مكان الحرابـة      لعموم الآية الت   ؛إن جريمة الحرابة تقع داخل المدن وخارجها        

كونهـا  أن المدن أكثر أمناً للنـاس؛ ل      المفترض  أعظم وأشد جرماً؛ لأن     قطع داخل المدن    الن  ثم إ 

 يجعل   وحمايتها، وهذا   لقربهم من سلطة الدولة    ، والملاذ الآمن لهم   ، لحياة الناس واستقرارهم   اًمكان

وذلـك   ،ورة مرتكبها الإجرامية   ويدل على خط   ،من اقتراف جريمة الحرابة داخلها أعظم جرماً      

، وفي  داخل المدينة الطريق على الناس    قطعه  من السلطات، وجرأته على     لتماديه في عدم خوفه     

  . واالله أعلم.، والتي أمر الشرع باحترامها وهيبتها وتقديرهاكسر لهيبة الدولةذلك 

  :أثر ظرف المكان على جريمة الحرابة

، نجـد ظـرف     د الحرابة إذا وقعت داخل المـدن      نه يدرأ ح  إ :من قال رأي  بالنظر إلى   

 . المكانباعتبار ظاهراً التخفيف

                                                 
  ).٨/٢٨٧(، وابن قدامة، المغني )٢/٢٨٤(، والشيرازي، المهذب )٢/٣٤٠(ابن رشد، بداية المجتهد   )١(

  ).٩/٤٢٨٧(الكاساني، بدائع الصنائع   )٢(

  ).٨/٢٨٧(، وابن قدامة، المغني )٢/٢٨٤(ازي، المهذب ، والشير)٢/٣٤٠(ابن رشد، بداية المجتهد   )٣(
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 ٦٦

  المبحث الرابع 

  الظروف المؤثرة في وسيلة الإثبات وأثرها في تخفيف العقوبة

إن من المقرر في الشريعة أن لا يعاقب على جريمة إلا بعد ثبوتها بوسيلة أو أكثر من   

حدود من الخطورة بمكان، فقد شدد الشرع في إثباتها، فهي وسائل الإثبات، ولما كانت جرائم ال

   .لا تثبت إلا بالإقرار أو الشهادة، ولبيان أثر وسيلة الإثبات في تخفيف العقوبة جاء هذا المبحث

فهو التالي لإقامة الحجة والدليل أمام .  على البينةدلتاالإثبات والوسيلة إذا اجتمعتا و

  .)١(ثار شرعيةآ أو واقعة تترتب عليها ،على حقالقضاء بطرق حددتها الشريعة 

  :وسيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين  

  الإقرار: المطلب الأول

     .الشهادة: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).١/٢٣(الزميلي، وسائل الإثبات   )١(
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 ٦٧

  : تمهيد

 وإعطاء كل   ، وتحقيق العدل  ، الشارع من تقرير وسائل الإثبات هو إظهار الحق        وقد أراد 

 فللزنا أربعـة  ، ما يناسبها من البينة-لاسيما جرائم الحدود-كل جريمة لع  فقد وض،ذي حق حقه 

 ، كالإسلام، والبلوغ  : وقد وضع أيضاً لهؤلاء الشهود ضوابط لقبول شهادتهم        ، رجال عدول  شهود

  . )١( والسلامة من التهمة،والعقل، والعدالة

مته أكبر ومتـيقن    فمتى كانت وسيلة الإثبات قوية كان التحقق من ارتكاب المجرم لجري          

 ومتى قلت درجـة وسـيلة       ،بالتالي يحكم بالعقوبة المناسبة لذلك الجرم     و ،لدى الحاكم أو القاضي   

إليهـا، ويعبـر عنهـا بالـشبهة،     لتطرق الشك أو الظن أو خففت  عقوبتها ألغيتإثبات الجريمة  

  .والشبهة مجالها واسع في عقوبات الحدود، فكثيراً ما تدرأ الحدود بالشبهات

  :لشبهةا

يل، وجمعه أشـباه، وشـابهه      ثالم: -بالكسر والتحريك - والشبه   ،بهمفرد شِ : شبهة لغة ال  

 واشـتبهت الأمـور     ،أشبه كل واحد منهما الآخر حتى اشتبها      : تشابها واشتبها و ، ماثله :وأشبهه

  .)٢(التبست فلم تتميز ولم تظهر، ومنه اشتبهت القبلة ونحوها، وشبهه به تشبيهاً:وتشابهت 

 لمـا  ؛لآخـر اأن لا يتميز أحد الشيئين من " عرفها الأصفهاني بأنها :شبهة اصـطلاحاً  ال  

  .)٣(" عيناً كان أو معنى،بينهما من التشابه

 حتى لا يقع جور العقاب      ، للحد ئةومن عدل الشريعة الإسلامية أنها اعتبرت الشبهة دار         

إذا ا  أم ،اً إذا وجدت  ف ظرفاً مخف   والتي تعتبر  ، لوجود شبهة في حقه    ؛على المجرم الذي قد ارتكبها    

بتلك الموازنة المعتمدة على قوة الدليل وعدم تطـرق         و ،انتفت تلك الشبهة فتكون ظرفاً مقصوداً     

يكـون العـدل    ؛   مع الاحتمال الذي قد يفـرض ذلـك الـدليل          -التي هي الشبهة  -الاحتمال إليه   

 : قال  أن رسول االله     :-ارضي االله عنه  - ولعل العمدة في ذلك ما روى عن عائشة          ،والإنصاف

 الإِمَامَ فَإِنَّ سَبِيلَهُ، فَخَلُّوا مَخْرَجًا لِلْمُسْلِمِ وَجَدْتُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ، مَا الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْحُدُودَ ادْرَؤُوا"

  .)٤("الْعُقُوبَةِ فِي يُخْطِئَ أَنْ مِنْ لَهُ خَيْرٌ الْعَفْوِ فِي يُخْطِئَ أَنْ

                                                 
  ).٢٧١-١/٢٥٨(ابن فرحون، تبصرة الحكام   )١(

  ).٣٠٤(، والفيومي، المصباح المنير )٤/٢١٨٩(ابن منظور، لسان العرب   )٢(

وان داوودي، دار القلـم، الطبعـة       ، تحقيق صف  )٤٣٣(حسين بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن           )٣(

  .م١٩٩٧الأولى 

الحـدود  : ، والحاكم، مستدرك الحـاكم، ك     )٤/٣٣(درء الحدود   : الحدود، ب : الترمذي، سنن الترمذي، ك     )٤(

    = 
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 ٦٨

 أن  : لا تتطرق إليه الـشبهة     اً الشريعة وحرصها على أن يكون الدليل قاطع       بل من عدل    

 ، والشافعية ، قد ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية      ،ن إقراره في جرائم الحدود    عيقبل رجوع المقر    

  . آنف الذكر-رضي االله عنها-والحنابلة، وقد استدلوا بحديث عائشة 

  

                                                 
= 

 وعـن   هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وفي تتبع المـروي عـن النبـي              : "يقول ابن عابدين  ) ٤/٤٢٦(

رد المحتـار علـى   " جوع احتيالاً للدرء؛ ما يفيد القطع بثبـوت الحكـم         أصحابه من تلقين ماعز وغيره الر     

م، السرخـسي، المبـسوط     ١٩٩٦مطبعة الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، عام       ) ٤/١٨(المختار لابن عابدين    

، وابن قدامـة،    )٣٧٦(ي، كفاية الأخبار    نص، وتقي الدين الح   )٢/٧١٦(المجتهد  ، وابن رشد، بداية     )٩/٩٤(

  ).١٢/٣٦١(المغني 
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 ٦٩

  : المطلب الأول

  الإقرار

الإذعان :  ويعني كذلك، قرَّ الشيء يقر إقراراً إذا ثبت: من،الإثبات: هو الإقرار لغة  

   .)١(للحق

  .)٢( اعتراف المرء على نفسه بحقه للغير:والإقرار شرعاً

  :الظروف المؤثرة على الإقرار

  . الرجوع عن الإقرار-١

انصرف، :  ورجوعاً ورجعاناً ومرجعاً ومرجعة أصله رجع يرجع رجعاً:الرجوع لغة  

  .)٣(﴾q p o n m ﴿: منه قوله تعالىو

 من مردوده وجوابه، ورجع : أي،ما كان من رجوع أمر فلان عليك: وهو الرد يقال  

  .)٤( رده الجواب:فلان من مرجوعه كذا، يعني

  .يسقط به الحدفإنه  حق الله فيكان إذا  الإقرار عنأن الرجوع على اتفق العلماء   

أنه لا يقبل الرجوع إن كان الغالب فيه حق إلى وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 

وأما بيان ما يسقط الحد بعد ": -رحمه االله تعالى- قال الإمام الكاساني ، كحد القذف،الآدمي

 لأنه ؛لمسكرلمنها الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب : وجوبه فالمسقط له أنواع

ويحتمل أن يكون كاذباً فيه، فإن كان صادقاً يحتمل أن يكون صادقاً في الرجوع وهو الإنكار، 

 وإن كان كاذباً في الإنكار يكون صادقاً في ،في الإقرار قرينة على الكذب في الإنكار يكون

  .)٥("ستوفى مع الشبهاتي فيورث شبهة في ظهور الحد، والحد لا ،الإقرار

الخمر أو بالسرقة، ثم رب وإذا أقر الرجل بالزنا أو بش": -رحمه االله تعالى-قال الشافعي   

                                                 
  ).١/٤٩٦(، والمعجم الوجيز )٥٩٣( الفيروزابادي، القاموس المحيط )١(

  .، دار الفكر، دمشق)٦/٣٨٦( وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته )٢(

  ).٨( سورة العلق، آية )٣(

  ).١١٧، ١١٤ص( ابن منظور، لسان العرب )٤(

  ).٩/٤٢١٢( الكاساني، بدائع الصنائع )٥(
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 ٧٠

  .)١(" رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو الحجارة أو الحديدرجع قبل

  .)٤(" فأما ما كان للآدميين فيه حق فيلزمه، ولا يقبل رجوعه فيه،وهكذا كل حد الله": وقال  

 قال ،وقد اشترط المالكية لقبول الرجوع في الإقرار أن تكون له شبهة في رجوعه  

 وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه ،إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه:  مالك فقالوفصَّل": رشد ابن

  .)٢("، والثانية لا يقبلةيقبل وهي الرواية المشهور: ذلك روايتان، إحداهمافي 

 عَنِ سَعْدٍ بْنِ سَهْلِ عن ،إن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر لا تتعداه إلى غيره

 الْمَرْأَةِ إِلَى  اللَّهِ رَسُولُ فَبَعَثَ ،لَهُ فَسَمَّاهَا ،بِامْرَأَةٍ زَنَى أَنَّهُ عِنْدَهُ فَأَقَرَّ هُأَتَا رَجُلاً أَن:  النَّبِىِّ

  .)٣(وَتَرَكَهَا الْحَدَّ فَجَلَدَهُ ،زَنَتْ تَكُونَ أَنْ فَأَنْكَرَتْ ،ذَلِكَ عَنْ فَسَأَلَهَا

  :الدليل على أن الرجوع في الإقرار يسقط الحد

... لَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا ":  حيث قال لماعز عندما أقر بالزنايض الرسول  تعر-١

  .)٤("فَمَسَسْتَهَا

  .)٥("سَرَقْتَ؟ إِخَالُكَ مَا": سارق بقولهال ن رسول االله يلقت -٢

  . ظهور ما يعارض الإقرار-٢

  لو أن شخصاً أقر: ومن ذلك،إذا ظهرت قرينة قوية تعارض الإقرار فإن الحد يسقط  

  .بالزنا فوجد أنه لا يتصور منه الزنا بأن كان مجبوباً

 وتبين من خلال حالته استحالة ،أن الحد يسقط عن المقر إذا أقر بحد من حدود االله"ذكر العلماء 

 ،حصول هذا الفعل منه، كمن يقر أنه زنى بامرأة بعيدة عنه يحتاج الوصول إليها وقتاً طويلاً

 أو كان مجبوباً لأنه ،أو يقر أنه زنى بقوم هلكوا كقوم عاد ،وهو يدعي وقوعه في وقت قصير

                                                 
  ).٧/١٣٩( الشافعي، الأم )١(

  ).٢/٣٢٩( ابن رشد، بداية المجتهد )٢(

، صححه الالباني في )٢/٥٥٥(رجم ماعز بن مالك : ود، بالحد:  سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك)٣(

  ).٩/٤٣٧(كتابه صحيح وضعيف سنن ابي داوود 

ي اخراج احاديث رافعي تلخيص الحبيب ف( اسناده حسن ).٤/٤٠٢(الحدود :  الحاكم، مستدرك الحاكم، ك)٤(

  .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية -لأحمد بن علي بن احمد العسقلاني) ٤/١٦٤(الرافعي الكبير، 

، ومحمد بن يزيد، سنن )٢/٥٣٩(التلقين في الحدود : الحدود، ب:  سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك)٥(

  ).٢/٨٦٦(تلقين السارق : الحدود، ب: ابن ماجه، ك
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 ٧١

  .)١("كاذب في إقراره

 تكذيب المقذوف المقر في :-أي مما يسقط الحد-ومنها ": »بدائع الصنائع«جاء في   

 إنك لم تقذفني بالزنا، لأنه لما كذبه بالقذف فقد كذب نفسه في : بأن يقول له،إقراره بالقذف

  .)٢("ط ظهور هذا الحدالدعوى، والدعوى شر

  :وجه تخفيف العقوبة التي ثبتت بالإقرار

إن العقوبة تكون مخففة متى ما شابت الإقرار الشبهة كأن يكون تحـت تـأثير               

، وصورة ذلك التخفيـف بـأن تنـزل         اونحوه أو ظهور ما يعارضه من شهادة     الإكراه  

تحق العقوبة التعزيرية    أن تكون جريمة تس    إلىالعقوبة من حدها الأعلى إذا ما كان حداً         

  .أو تسقط بالكلية

                                                 
  ).١٠١ص(النظرية العامة للحدود ، )٩/٩٨(وط  السرخسي، المبس)١(

  ).٩/٤١٩( الكاساني، بدائع الصنائع )٢(
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 ٧٢

  :المطلب الثاني

  الشهادة

  : الشهادة لغة

   ١.، مصدر أصله شهد، كعلم  وتسكن هاؤه، يقال شهد يشهد شهادةإخبار الشخص بحق   

  :الشهادة اصطلاحاً

  . )٢(هي إخبار بحق من حقوق الناس والتي تعد دليلاً من أدلة إثبات الجريمة

  : بة لأمر راجع للشهادةوجه تخفيف العقو

متى تخلف شرط من وقد وضع الشارع الحكيم شروط القبول لشهادة الشاهد في الحدود 

تلك الشروط التي يجب توفرها بالشاهد تطرقت إلى تلك الشهادة الشبهة، التي تسقط الحد، وقد 

إذا لم يكن يعدل من الحد الذي هو أشد العقوبات إلى عقوبة تعزيرية لتخلف أحد تلك الشروط، 

  .ثمة بينة سواها

 إلىإن رجوع أحد الشهود يجعل التهمة الموجهة : الحكمالرجوع عن الشهادة قبل  -أ

المتهم غير ثابتة لعدم اكتمال النصاب الكافي لقبول الشهادة وقد فرق الفقهاء في الحكم الصادر 

إذا رجع الشاهد عن  ف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم وبعدهإلىلقبول الشهادة وذلك بالنظر 

 ولأن القاضي لا يقضي بكلام شهادته قبل الحكم عليه فإن ذلك يعتبر شبهة تسقط الحد عنه،

 الحكم  فإذا كانت شهادتهم عن زنا حد وحد القذف رجع الشاهد عن شهادته بعدإذا أما متناقض،

  : قولينإلىعلية فقد اختلف العلماء في ذلك 

 ولا فرق بين الرجوع قبل الحكم وبعده لأن الشهادة أنه يسقط عنه الحد: القول الأول

 هذا القول أبو إلى أنهم قذفوا لعدم اكتمال شهادتهم وذهب إليهمالسابقة لأنهم في هذه الحال ينظر 

  .٣ ورواية للإمام أحمدحنيفة

القول الثاني أن الرجوع عن الشهادة قبل الحكم يسقط الشهادة لأن رجوع الشهود أو 

ير إلى عدم اكتمال الشهادة وذهب إلى هذا القول مالك والشافعي والرواية رجوع أحدهم يش

                                                 
 ).٣/٢٢١( معجم مقاييس اللغة –) ٣٧٢(القاموس المحيط، مادة شهد  )١(
  ).٢/٣٩٥( عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي )٢(

 ).٢٠٤ – ٨/٢٠٣(لمغني، ، ابن قدامة، ا)٢/١٠٨(اني، الهداية شرح البداية، نالمرغي ) ٣(
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 ٧٣

  .)١(الأخرى للإمام أحمد

  : الرجوع  بعد الحكم وقبل تنفيذ الحكم-ب

وتختلف هذه الحال عن سابقتها أن الشهادة قد استقرت وقد بني الحكم عليها إلا أن 

ء والتنفيذ لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة فإن كان حد أو قصاص لم يجز الاستيفاالعقوبة لم تنفذ 

 فإذا كان الحكم جلداً وقد نفذ الحكم في حق المشهود عليه فإن فلم يجز الاستيفاء بقيام الشبهة

رجوع أحد الشهود يوجب عليه الحد، أما إذا كانت العقوبة هي الرجم وتم رجم المشهود علية 

وجب عليه الحد وربع الدية، فالحد لأنه قد بناءً على شهادة الشهود، فإن رجوع أحد الشهود ي

  .)٢(قذف، وربع الدية فلأن الشهود الآخرين لا يلزمون بدفع قيمة الدية لأن شهادتهم قائمة

                                                 
  ).٢٠٤-٨/٢٠٣(، )٤/٣٥٦(ي المحتاج  الشربيني ، مغن–) ٢/٣٠٩(الفواكه الدواني، ابن مهنا،  ١)(
منح الجليل الخطاب،،)٤/٣٩٦( الدر المختار  ابن عابدين،،)٢/١٠٨٧ ( الهداية شرح البداية،انينالمرغي  ٢)(
 ).٢١/١٣٧(، ابن قدامة، المغني )١٢/١٣٧(
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 ٧٤

  الثالفصل الث

  ظروف تشديد العقوبة

  : ثلاثة مباحثوفيه 

  . ظروف تشديد العقوبة في الحدود: المبحث الأول

  . ة في القصاص والديةظروف تشديد العقوب: المبحث الثاني    

  . ظروف تشديد العقوبة في التعازير: المبحث الثالث    
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  الفصل الثالث

  : المبحث الأول

  تشديد العقوبة في الحدود

  : وفيه ستة مطالب

  .ظروف تشديد العقوبة في حد الزنا: المطلب الأول

  .ظروف تشديد العقوبة في حد القذف: المطلب الثاني      

  .ظروف تشديد العقوبة في حد السرقة: المطلب الثالث      

 .ظروف تشديد العقوبة في حد الخمر: المطلب الرابع      

  .ظروف تشديد العقوبة في حد الحرابة: المطلب الخامس      

 .ظروف تشديد العقوبة في حد الردة: المطلب السادس      
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 ٧٤

  : المطلب الأول

  ظروف تشديد العقوبة في حد الزنا

 ، جمعه يزني زناء فهو زان وزانيةزنى: ، يقالىاء هما مصدر زنالزنا والزنالزنا لغة 

  .)٢(وطء الرجل المرأة في القبل بغير الملك وشبهته فهو :شرعاً أما .)١(زناة وزوان

  .)٣( خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد، لعينه،إيلاج الذكر بفرج محرم: الزنا اصطلاحاً

  :وف تشديد العقوبة في جريمة الزناظر

ر عقوبة جريمة الزنا تشديداً وتخفيفاً بحسب ظروفها، وهذه الظروف منها ما يعود تتأث  

  :وهي على النحو التاليللجاني، ومنها ما يعود لغير ذلك، 

  :  الظروف التي تعود للجاني-١

 حيث إن عقوبة ،ذلك بعد إحصانهوكان  ،وذلك من خلال اكتمال أركانها الموجبة لقيام الحد عليه

   .من عقوبة غير المحصنالمحصن أشد 

  : عقوبة الزاني المحصن

  :ذلك هي الرجم بالحجارة حتى الموت، والدليل على

  .)٤("فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ فَإِنْ ،هَذَا امْرَأَةِ إِلَى أُنَيْسُ يَا وَاغْدُ":  أنه قالما ثبت عن الرسول 

  .)٥("بِالْحِجَارَةِ ىٌوَرَمْ ،مِائَةٍ جَلْدُ بِالثَّيِّبِ الثَّيِّبُ": وقوله   

 بِإِحْدَى إِلا اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّي اللَّهُ إِلا إِلَهَ لا أَنْ يَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ يَحِلُّ لا": وقوله   

  .)٦("لِلْجَمَاعَةِ التَّارِكُ الدِّينِ مِنْ وَالْمَارِقُ ،الزَّانِي وَالثَّيِّبُ ،بِالنَّفْسِ النَّفْسُ :ثَلَاثٍ

   . رجم ماعزاً والغامديةكما أن رسول االله   

                                                 
  ).٤/٣٤١(، والفيروزابادي، القاموس المحيط )٢/٥٤(ور، لسان العرب  ابن منظ)١(

  ).٢/١٠٠( المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي )٢(

  ).٤/١٤٤( الشربيني، مغني المحتاج )٣(

، ومسلم بن الحجاج، )٨/٢٥(الوكالة في الحدود : الوكالة، ب:  عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك)٤(

  ).٣/١٣٢٤(من اعترف على نفسه بالزنى :  الحدود، ب:صحيح مسلم، ك

  ).٢/٥٤٩(في الرجم : الحدود، ب:  سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك)٥(

  ).١٦٧٦ ( برقم، ومسلم في القسامة )٦٨٧٨ ( برقمأخرجه البخاري في الدياتمتفق عليه   )٦(
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 ٧٥

  :قولينوقد اختلف العلماء هل يجلد الزاني المحصن قبل رجمه إلى 

 ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من ، أن حد الزاني المحصن هو الجلد فقط:القول الأول

  .)١(مذهب عند الحنابلةالالحنفية والمالكية والشافعية وهو 

وهذا  ، ثم رجم بالحجارة حتى الموت،ئة جلدةامحصن إذا زنا جلد م أن ال:القول الثاني

 وهو مروي عن ، وفعله وهو قول علي ،)٣( عند الحنابلةقولهو  و،)٢ (القول قال به الظاهرية

  .)٤(عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب

  :أدلة أصحاب القول الأول

 عَلَيْـهِ  وَأَنْـزَلَ  ،بِـالْحَقِّ   مُحَمَّدًا عَثَبَ اللَّهَ إِنَّ":  وفيه  حديث عمر بن الخطاب      -١

  اللَّـهِ  رَسُـولُ  رَجَـمَ  ،وَوَعَيْنَاهَـا  وَعَقَلْنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا ،الرَّجْمِ آيَةُ اللَّهُ أَنْزَلَ مِمَّا فَكَانَ ،الْكِتَابَ

 كِتَـابِ  فِي الرَّجْمِ آيَةَ نَجِدُ مَا وَاللَّهِ :قَائِلٌ يَقُولَ أَنْ زَمَانٌ بِالنَّاسِ طَالَ إِنْ فَأَخْشَى ،بَعْدَهُ وَرَجَمْنَا

 مِنَ أُحْصِنَ إِذَا زَنَى مَنْ عَلَى حَقٌّ اللَّهِ كِتَابِ فِي وَالرَّجْمُ ،اللَّهُ أَنْزَلَهَا فَرِيضَةٍ بِتَرْكِ فَيَضِلُّوا ،اللَّهِ

أن عمر فـي     :ووجه الشاهد  .)٥(" الاعْتِرَافُ أَوِ ،الْحَبَلُ نَكَا أَوْ ،الْبَيِّنَةُ قَامَتْ إِذَا وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ

  .)٦(خطبته هذه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد
 ، النَّبِيُّ عَنْهُ فَأَعْرَضَ ،بِالزِّنَا فَاعْتَرَفَ  النَّبِيَّ جَاءَ أَسْلَمَ مِنْ رَجُلًا أَنَّ :جَابِرٍ عَنْ -٢

 :قَالَ ."آحْصَنْتَ": قَالَ .لَا :قَالَ "؟جُنُونٌ أَبِكَ":  النَّبِيُّ لَهُ قَالَ ،مَرَّاتٍ أَرْبَعَ نَفْسِهِ عَلَى شَهِدَ حَتَّى

ووجه الدلالة  .)٧(مَاتَ حَتَّى فَرُجِمَ فَأُدْرِكَ ،فَرَّ الْحِجَارَةُ أَذْلَقَتْهُ فَلَمَّا ،بِالْمُصَلَّى فَرُجِمَ بِهِ فَأَمَرَ .نَعَمْ

  .)٨ (رجمه ولم يجلدهأمر ب رسول االله  أن :من الحديث

                                                 
، )٤/١٤٦(، والشربيني، مغني المحتاج )٢/٣٢٥(، وابن رشد، بداية المجتهد )٩/٣٧(، المبسوط السرخسي )١(

  ).٨/١٦٠(وابن قدامة، المغني 

  ).٢٣٤-١١/٢٣٣( ابن حزم، المحلى )٢(

  ).٨/١٦٠( ابن قدامة، المغني )٣(

  ).١/٤٧( ابن عبد البر، الاستيعاب )٤(

  .)٦/٢٥٠٣(رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت : المحاربين، ب:  عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك)٥(

محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء : تحقيق) ٣/٢٥٧( أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن )٦(

  .هـ١٤٠٥التراث العربي، بيروت، 

 لم، ومس)٦/٢٤٩٩(لا يرجم المجنون والمجنونة : المحاربين، ب:  عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك)٧(

  ).٣/١٣١٧(عترف على نفسه بالزنى من ا: الحدود، ب: بن الحجاج، صحيح مسلم، ك

  ).٧/٣٩(، والكاساني، بدائع الصنائع )٥/٣٤٠(فتح القدير شرح  ابن الهمام، )٨(
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 ٧٦

  :أدلة أصحاب القول الثاني

وجه  .)١(﴾R Q P O N M L K﴿: تعالى، قال  استدلوا بعموم آية الزنا-١

المحصن  وقد جاءت السنة برجم ،أن لفظ الآية عام يشمل المحصن وغيره :الدلالة من هذه الآية

  .)٢( ذلك وجب الجمع، وبناءً علىوتغريب البكر

 لَعَلَّكِ :فَقَالَ .زَنَيْتُ إِنِّي :فَقَالَتْ  عَلِيا أَتَتْ الْهَمْدَانِيَّةَ شَرَاحَةَ أَنَّ :عْبِيِّالشَّ عَنْ -٢

 وَرَجَمَهَا ،الْخَمِيسِ يَوْمَ فَجَلَدَهَا. لَا :تَقُولُ فَكُلٌّ ؟اسْتُكْرِهْتِ لَعَلَّكِ ؟مَنَامِكِ فِي رَأَيْتِ لَعَلَّكِ ؟غَيْرَى

  .)٣( اللَّهِ نَبِيِّ بِسُنَّةِ وَرَجَمْتُهَا ،اللَّهِ بِكِتَابِ جَلَدْتُهَا :وَقَالَ ،عَةِالْجُمُ يَوْمَ

  :أدلة أصحاب القول الثالث

  .)٤(﴾الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴿: ، وهياستدلوا بآية الرجم التي نسخ لفظها

  :الترجيح

؛ لقوة أدلتهم ولتوافقها مع  الأوللقولا ما ذهب إليه أصحاب -والعلم عند االله-الراجح   

  .فعل النبي 

  . ظروف تعود للمجني عليه-ب

  . وفي غيرها خلاف الفقهاء .وهو أن تكون المزني بها آدمية حية  

  . ظروف تعود لقصد الجاني-جـ

  . مع معرفته بأنه يطأ امرأة محرمة عليه،وهو أن يتعمد الزاني إتيان فعل الوطء المحرم

  . لوسيلة إثبات الزنا ظروف تعود-د

 )٥(ثبت بأربعة شهود رجال أو ،ماعز ما حصل مع  مثل ،وهي أن تكون بإقراره  

                                                 
  ).٢( سورة النور، آية )١(

، )٩/٦١(، وإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح، المبدع شرح المقنع )٨/١٦١( ابن قدامة، المغني )٢(

  .هـ١٤٠٠لأولى، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة ا

لأحمد بن محمد بن ) ٢/٤٢٠( اسناده صحيح، الخلال لسنة -)٢/٣٧٤( حنبل، مسند الإمام أحمد  أحمد بن)٣(

  .هـ١٤١٠ ط -  دار الراية، الرياض-هارون الخلال

، والدارمي، سنن )٤/٢٧٠(نسخ الرجم عن الثيب : ألرجم، ب:  أحمد بن شعيب، سنن النسائي الكبرى، ك)٤(

  ).٢/٢٣٤(في حد المحصنين بالزناء : الحدود، ب: الدارمي، ك

  ).٤/٤٤١( الشربيني، مغني المحتاج )٥(
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 ٧٧

  .)١(﴾I H G F E D C B A ﴿: وذلك لقوله تعالى

  . ظروف تعود لعلاقة الزاني بالمزني به-٥

  :ة أقوالثلاث وقد اختلف العلماء في ذلك إلى ، على ذات محرمقعويتصور ذلك في أن ي  

 أن وطء المحارم زنا يجب فيه الحد على من فعله وهو عالم بتحريمه :ل الأولالقو

  .)٢(عليه، ذهب إلى هذا القول المالكية والشافعية

 على ذات محرم يقتل مطلقاً أكان محصناً أم لا، وذهب إلى وقع أن من :القول الثاني

   . إلا أنهم قالوا بتخميس ماله)٤( والظاهرية)٣(هذا القول الحنابلة

 وهذا قول أبي ، وإنما فيه التعزير،ن وطء المحارم لا يوجب الحدإ :القول الثالث

  .)٥(حنيفة

  :أدلة أصحاب القول الأول

` f e d c b a  ﴿:  لقوله تعالى؛ أن نكاح المحارم يعد زنىً-١

r q p o n m l k j i h g﴾ً) ٦(.  

 حيث لم تفرق بين ،اني كما استدل الجمهور بعموم الأدلة الدالة على وجوب حد الز-٢

M L K ﴿: ، ومن هذه الأدلة قوله تعالىأن يكون الفعل وقع على غريب أم قريب

R Q P O N ﴾)٧(.  

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 بَعَثَنَا :فَقَالُوا ؟تَذْهَبُونَ أَيْنَ :فَقُلْنَا ،مُنْطَلِقُونَ نَاسٌ بِنَا مَرَّ :قَالَ عَازِبٍ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ -١
                                                 

  ).١٥( سورة النساء، آية )١(

  ).٤/١٤٦(، والشربيني، مغني المحتاج )٤/٣١٥( الدسوقي، حاشية الدسوقي )٢(

  ).٨/١٨٢( ابن قدامة، المغني )٣(

  ).٢٥٦-١/٢٥٥( ابن حزم، المحلى )٤(

  .هـ١٣١٣، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، عام )٦/١٧٩(ي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق  عثمان بن عل)٥(

  ).٢٢( سورة النساء، آية )٦(

  ).٢( سورة النور، آية )٧(
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 ٧٨

  .)١( أَن نَقْتُلَهُأَبِيهِ امْرَأَةَ أَتَى رَجُلٍ إِلَى  اللَّهِ رَسُولُ

  .)٢("فَاقْتُلُوهُ مَحْرَمٍ ذَاتِ عَلَى وَقَعَ مَنْ":  اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ نِع -٢

  :الترجيح

على ترضوا اعالثاني؛ لأن الجمهور القول  ما ذهب إليه أصحاب -واالله أعلم-الراجح   

 : فحديث البراء قال فيه البيهقيأدلة أصحاب القول الثاني بأنها لم تثبت نسبتها إلى رسول االله 

 "ما رواه عكرمة منكر":  وحديث ابن عباس قال فيه ابن المديني"مضطرب في سنده وفي متنه"

 إنهن ابن قدامة  أنه نقل ع؛ إلا)٣(وعلى هذا لا يصح الاستدلال بها" ليس بقوي": وقال أبو حاتم

 كما أن كثرة الروايات يقوي ،حديث حسن صححه يحيى بن معين، وروي ذلك عن الترمذي

 لثبوت نسبتها إلى ؛بعضها البعض، وبهذا يكون أدلة أصحاب القول الثاني صريحة في هذا الشأن

  .النبي 

  :عقوبة جريمة الزنا في القانون

ولم تكن موحدة في ذلك، كما أن هناك من القوانين  ، تباينت القوانين الوضعية في عقوبة الزنا

  . عقوبةة فهي لم تضع لها أي،لم تعتبر الزنا جريمةمَنْ 

 ، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الأردنييمة،غير أن القوانين العربية اعتبرتها جر  

من ستة أنه تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس "على ) ٢٨٢/١(حيث نصت المادة 

  ."أشهر إلى سنتين

 إلا أن ؛ وذلك يرجع إلى تقدير القاضي، وحد أدنى، أعلى للعقوبةاًونلاحظ أن هناك حد  

 إلا أنه قد يتصور أن تكون الجريمة مشددة من ،القانون لم يضع ضوابط لظروف تشديد العقوبة

  . بذلك الوعدي يفثم لا ،يعدها بالزواجوأن يغري الزاني المرأة ك ،وقائعها

 نجد هناك تبايناً ؛والقوانين التي حرمت تلك الجريمة وبالمقارنة بين الشريعة الإسلامية  

القوانين المحرمة للزنا لمرتكب تلك الجريمة هو الحبس العقوبة الوحيدة في  حيث إن ،في العقوبة

                                                 
  ).٣٠/٥٤٣( أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد )١(

 بن يزيد، سنن ابن ، ومحمد)٤/٦٢(فيمن يقول لآخر يا مخنث : الحدود، ب:  الترمذي، سنن الترمذي، ك)٢(

، واسناده ضعيف، الجزري جامع )٢/٨٥٦( ذات محرم ومن أتى بهيمة من أتى: الحدود، ب: ماجه، ك

 - مكتبة الحلواني- ، محمد الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط)٣/٥٥٣(الاصول في أحاديث الرسول 

  .الطبعة الأولى

  ).١٢/١٢١( ابن حجر، فتح الباري )٣(
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 ٧٩

مية التي  بخلاف الشريعة الإسلا،لا غير، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان مرتكبها محصناً أم لا

  .والتغريب لغير المحصنالجلد للمحصن و وجمعت بين الرجم ،نوَّعت في تلك العقوبة

 ولا تحرك الدعوى الجنائية إلا من ، للفرداًكما أن القوانين اعتبرت تلك الجريمة حق  

 ، الله من جهةاًالمتضرر من تلك الجريمة، بينما اعتبرت الشريعة الإسلامية أن تلك الجريمة حق

، لذلك يجوز لمن يشهاهد الجريمة أن يتقدم بالشهادة حسبة الله تعالى،  من جهة أخرىاً عاماًوحق

وإذا أثبتت الجريمة يعاقب المجرم بالعقوبة المقررة شرعاً، ولو لم يحرك المجني عليه أو 

  .المتضرر دعوى

 هو :بعد اكتمال أركانهافي الشريعة الإسلامية لزاني لعقوبة ا المشددكما أن الظرف   

  .وجعلت تقدير ذلك للقاضيللعقاب،  بخلاف القوانين التي وضعت حداً أعلى وأدنى ،الإحصان

  :تكرار جريمة الزنا

إن تكرار جريمة الزنا لا يتصور إلا في الزاني غير المحصن، وذلك لأن عقوبة الزاني 

 الأربعة لم المحصن متلفة له في المرة الأولى، وبعد البحث والتمحيص في كتب فقهاء المذاهب

أجد ذكراً لحكم من تكرر منه الزنا وهو غير محصن، سوى ما ذكره الحنفية، وقد عبروا عنه 

قال . بالدعارة، حيث يروا أنه يغرب، حيث يعتبرون أن التغريب من باب السياسة الشرعية

لى إذا رأى الإمام تغريب الزاني مصلحة للدعارة فعل ذلك ع: "صاحب شرح العناية على الهداية

  .)١("قدر ما يراه، بطريق التعزير والسياسة

المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن : مع أن أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى

  .)٢(التغريب عقوبة مقررة لكل زانٍ غير محصن

m    Q  P    O   N  M  L  K : واستدل الحنفية على قولهم بعموم قوله تعالى

R  l)أنا لو أضفنا التغريب إلى عقوبة الزاني غير المحصن في :لآيةووجه الدلالة من ا، )٣ 

  .)٤(جميع الأحوال لكان هذا خلاف النص

                                                 
  ). ٤/١٣٦(شرح العناية على الهداية  البابرتي، )١(

،ابن النقيب،عمدة السالك )١/١٧٨(ار  وكفاية الأخي محمد الحسيني،،)٢/٦٨٦( ابن رشد، بداية المجتهد )٢(

  ).١٠/٣٩(المغني والشرح والكبير ، ابن قدامة،)٣٦٧(

  ).٢( سورة النور، الآية )٣(

  ).٧/٤٠( الكاساني، بدائع الصنائع )٤(
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 ٨٠

 رَضِيَ- الْجُهَنِيِّ خَالِدٍ بْنِ وَزَيْدِ هُرَيْرَةَ أَبِيواستدل جمهور الفقهاء على قولهم بحديث 

 إِلَّا اللَّهَ أَنْشُدُكَ اللَّهِ رَسُولَ يَا :فَقَالَ  اللَّهِ رَسُولَ أَتَى ابِالْأَعْرَ مِنْ رَجُلًا إِنَّ قَالَا أَنَّهُمَا -عَنْهُمَا اللَّهُ

 .لِي وَأْذَنْ اللَّهِ بِكِتَابِ بَيْنَنَا فَاقْضِ نَعَمْ مِنْهُ أَفْقَهُ وَهُوَ :الْآخَرُ الْخَصْمُ فَقَالَ .اللَّهِ بِكِتَابِ لِي قَضَيْتَ

 عَلَى أَنَّ أُخْبِرْتُ وَإِنِّي بِامْرَأَتِهِ فَزَنَى هَذَا عَلَى عَسِيفًا كَانَ ابْنِي إِنَّ :قَالَ ."قُلْ":  اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ

 مِائَةٍ جَلْدُ ابْنِي عَلَى أَنَّمَا فَأَخْبَرُونِي الْعِلْمِ أَهْلَ فَسَأَلْتُ ،وَوَلِيدَةٍ شَاةٍ بِمِائَةِ مِنْهُ فَافْتَدَيْتُ الرَّجْمَ ابْنِي

 بَيْنَكُمَا لَأَقْضِيَنَّ بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي" : اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ .الرَّجْمَ هَذَا امْرَأَةِ عَلَى وَأَنَّ ،عَامٍ رِيبُوَتَغْ

 فَإِنْ هَذَا امْرَأَةِ ىإِلَ أُنَيْسُ يَا اغْدُ عَامٍ وَتَغْرِيبُ مِائَةٍ جَلْدُ ابْنِكَ وَعَلَى رَدٌّ وَالْغَنَمُ الْوَلِيدَةُ اللَّهِ بِكِتَابِ

  .)١(فَرُجِمَتْ  اللَّهِ رَسُولُ بِهَا فَأَمَرَ ،فَاعْتَرَفَتْ عَلَيْهَا فَغَدَا :قَالَ ."فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ

  : الترجيح

يعاقب الزاني غير المحصن بالجلد مع التغريب كما هو  أن -واالله أعلم-الراجح عندي 

 في عقوبة الزاني غير المحصن إذا تكرر منه الزنا، سواء أكانت عقوبته .شأن جمهور الفقهاء 

الأصلية الجلد مع الرجم كما هو مذهب جمهور العلماء، أو الجلد فقط، وذلك ليحقق مقصود 

والعود في جريمة الزنا إذا كان الجلد : "قال محمد أبو زهر. الشارع من العقوبة التي هي الزجر

لتغليظ في العقاب، وهو يكون بالتغليظ في آلة الضرب، وآلات الضرب هو الحد بلا شك يوجب ا

  ".تختلف قوة وغلظاً

إن لولي الأمر بمقتضى سلطته الشرعية أن يقمع بما أوتي من سلطان شرعي : "وقال

يستعمله في دفع الفساد وجلب المصالح، وله أن يضع من التعزيرات زيادة على الحدود ما 

  .)٢("شاء

                                                 
  ).٢/٩٧١(الشروط التي لا تحل في الحدود : ب: الشروط: ك:  محمد، صحيح البخاري عبد االله بن)١(

  ).٢١٨-٢١٧(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي أبو زهرة، )٢(
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 ٨١

  يالمطلب الثان

  ظروف تشديد العقوبة في حد القذف

  ة يَرْ فِ:، ويسمى أيضاًوها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره الرمي بالحجارة ونح:هو:القذف لغة

: بأنه شرعاًو.)١( السب والشتم: ويطلق أيضاً على، كأنه من الافتراء والكذب-بكسر الفاء-

  .٢الرمي بالزنا في معرض التعيير

 أن بعض القوانين العربية قد نصت على أن عقوبة القذف ثمانين :ومن المفاجآت السارة  

من قانون العقوبات المصري على عقاب القاذف حداً بجلده ثمانين ) ٩( وبهذا نصت المادة ،جلدة

 على أنه يعاقب بالجلد حداً ١٩٧٤عام  من القانون الليبي الصادر) ٤(ة جلدة، كما نصت الماد

من القانون الجنائي السوداني على أنه ) ٥٧(دة أبداً، وجاء في المادة ثمانين جلدة ولا تقبل له شها

  .يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة

  :عقوبة القذففي تشديد وجه ال

 ، في كتابه نص على تحريمه حيث إن االله ؛ بالنظر إلى النص المحرم لها-١

،  يدل على عظم شأن القذفء فإنماعلى شي وإن دل هذا ،وعقوبته مقدرة من عند االله 

  .للخطورة التي يترتب عليه

 بالنظر إلى ظرف أنها جريمة متعدية لا تقتصر على المقذوف، بل تتعدى إلى -٢

من ليس بها صدق ي ولأن مثل هذه الأخبار قد ، وهذا يتعدى إلى والديه، أو المساس بنسبه،أسرته

  .له دراية

  .احشة في المجتمع المسلم من السبل التي قد تشيع الف أنه-٣

  . لا سيما وأنه من كبائر الذنوب، لارتباطه بجريمة الزنا وبشاعتها-٤

 وهي عدم ، له عقوبة تبعية ملازمة للشخصتجلى التشديد في عقوبة القذف بأن ي-٥

  .قبول شهادته أبداً

  :تكرار القذف

 أنه يستحق اتفق الفقهاء على أن من قذف غيره فعوقب بعقوبة القذف ثم قذف غيره

                                                 
  ).١١/١٨٤(، وابن منظور، لسان العرب )١٠٩٠ص( الفيروزابادي، القاموس المحيط )١(

 ).٤/١٥٥(ي المحتاج الشربيني، مغن )(٢
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 ٨٢

عقوبة أخرى ، لكنهم اختلفوا في صورة أخرى فهي أن يقذف ولا يحد ثم يقذف آخر فهل يعاقب 

 ة الحد عليه في المرة الثانية إلىقد اختلف العلماء في إقامبحدين أم بحد واحد وتتداخل العقوبة؟ و

  : قولين

قول الحنفية نه يعزر في المرة الثانية ولا يحد، ذهب إلى هذا الإ :القول الأول

  . )١(والحنابلة

نه يحد على كل قذفة، فيتكرر الحد بتكرر القذف، ذهب إلى هذا القول إ: القول الثاني

  . )٢(المالكية والشافعية

  : حجة أصحاب القول الأول

  . ن القذف من جنس واحد، وهو حق الله تعالى، فتتداخل فيه العقوبةإ

  : حجة أصحاب القول الثاني

د تعددت، وكل من تلك الألفاظ بحاجة إلى بينة تثبته، وإن لم يأتِ ببينته أن ألفاظ القذف ق

  . فيجب أن يحد

                                                 
، وابن قدامة، المغني )٣/٢٢٥(، وابن قدامة، الكافي )٢٣/١٥٣ ( علوم الدينح بشرالكبيرلمتقين االزبيدي، )١(

)١٠/٣٣٤.(  

في مسائل الحلال شرائع الإسلام ، الشيرازي، شرح )١١/١١٩(، الحاوي الكبير  الماوردي)٢(

  ).٤/١٦٦(والحرام
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 ٨٣

  :ثالثالمطلب ال

  ظروف تشديد العقوبة في حد السرقة

  .)١( أخذ الشيء خفية: والاسم السرق والسرقة، وهو،سرق يسرق سرقاًمن  :السرقة لغةً   

  .)٢(مثله بلا شبهةالشيء أو المال خفية من حرز أخذ :والسرقة شرعاً

  :تعريف السرقة في القانون

ذهبت  و،اتفقت معظم التشريعات العربية على أنه يشترط في المال أن يكون منظوراً  

  .أن تتم السرقة خفيةإلى اشتراط بعضها 

أخذ مال الغير ": أن السرقةعلى من قانون العقوبات الأردني ) ٣٩٩(فقد نصت المادة   

 : السرقةأنعلى من قانون العقوبات العراقي ) ٤٣٩(ت المادة ، ونص"المنقول دون رضاه

   ."اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً"

  :أثر الظروف في تشديد عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية

 متى ما -والتي تتمثل في أركان جريمة السرقة-إن الظروف الموجبة لإقامة حد السرقة   

 والمتمثلة في ظروف تعود للجاني من أهلية ،معتبرة بحد ذاتهاتوفرت فهي تعتبر ظروف 

  . وظروف تعود للحرز الذي يوجد به المال، وظروف تعود للمال المسروق،ونحوها

 والمقصود هنا ليس أن يقوم السارق بعدة ،إلا أن ظرف التشديد يتجلى في تكرار السرقة  

أنه لا يلزمه إلا القطع مرة واحدة كغيره  علىسرقات قبل إقامة الحد عليه، فهذا أجمع العلماء 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ": من الحدود، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك بقوله

  .)٣("على أن السارق مرات إذا قُدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده تجزي من ذلك كله

  .رر السرقة ثم يك،والذي نقصده أن يسرق فيقام عليه الحد  

  

                                                 
فيروزابادي، القاموس المحيط ، وال)٣٠٩ص(، والمعجم الوجيز )٢/١٣٧( ابن منظور، لسان العرب )١(

)٢/٥١٣.(  

 أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين )٢(

  .هـ١٤١٩، دار الفكر، بيروت، )٤/١٨٦(

  .هـ١٤٢٥، دار المسلم، الطبعة الأولى، )١١٠ص( محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع )٣(
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 ٨٤

  :التشديد في السرقة للمرة الثانية

على  ،السرقة في المرة الثانية فإن عقوبته أن تقطع رجله اليسرىالسارق إذا كرر   

  .)١(ن سلف هذه الأمةع رالمشهوهو  و،الصحيح من أقوال أهل العلم

 حيث روي عنه أن السارق في المرة الأولى تقطع يده ولا ،وقد خالف في ذلك عطاء  

 :ووجه الدلالة .)٣(﴾R Q ﴿: ، ويستدل بقوله تعالى)٢(قطع منه شيء إذا عاد بعد ذلكي

   .أن االله لم يذكر الرجل كما ذكر اليد

 لقوله ؛أنه إذا سرق في المرة الثانية تقطع يده اليسرىوهو  )٤(وهناك قول لأهل الظاهر

  . أن االله لم يذكر سوى الأيدي:ووجه الدلالة﴾ R Q  ﴿:عالىت

 من أنه إذا سرق في المرة الثانية ، ما ذهب إليه الجمهورالمسألةأن الراجح في هذه إلا   

 وقياساً على الحرابة فإن ، المخالفينذلك لإجماع الصحابة السابق لقول و، تقطع رجله اليسرىهأن

  .الرجل اليسرى تقطع مع اليد اليمنى

  :التشديد إذا سرق في المرة الثالثة والرابعة

 على  أم لا؟عليه قطعهل اء في السارق إذا سرق في المرة الثالثة والرابعة اختلف العلم  

  :قولين

 ثم إذا سرق ، أن السارق إذا سرق في المرة الثالثة فإنها تقطع يده اليسرى:القول الأول

في المرة الرابعة فإن رجله اليمنى تقطع، وروي هذا القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعمر 

  .)٥( الحنابلةدرواية عنهو والشافعية والمالكية و بن عبد العزيز 

 بحبسه ر ويعز، أن السارق إذا سرق في المرة الثالثة والرابعة فإنه لا يقطع:القول الثاني

                                                 
، وابن )٣/٢٥(، والزيلعي، تبيين الحقائق )٩/٦٦(، والسرخسي، المبسوط )٧/٨٦( الكاساني، بدائع الصنائع )١(

  ).٢/٢٣٩(رشد، بداية المجتهد 

  ).١١/٣٥٤( ابن حزم، المحلى )٢(

  ).٣٨( سورة المائدة، آية )٣(

  ).٣٥٧-١١/٣٥٤( ابن حزم، المحلى )٤(

، )٨/٣٦٤(، وابن قدامة، المغني )٢/٣٣٩( رشد، بداية المجتهد ، وابن)٢/١٠٥( المرغيناني، الهداية )٥(

  ).٦/٣٢(والشافعي، الأم 
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 ٨٥

  .)١( الحنابلةدرواية عنهو  والحنفية و وبهذا القول قال علي بن أبي طالب ،حتى يموت

  :أدلة أصحاب القول الأول

 )٣(فالنص يشمل اليد اليسرى .)٢ (﴾ P OR Q ﴿:  قوله تعالى-١

 فلذا ؛ة الجنسفعحتى لا تفوت منعنه في السرقة الثانية، وقطعنا رجله اليسرى وعدل 

 وقطع الرجل اليمنى في السرقة للمرة ،وجب قطع اليد اليسرى في السرقة للمرة الثالثة

  .الرابعة

  .٤ثالثة والرابعة فقد فهموا من الآية القطع في المرة ال، فهم الصحابة -٢

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ ":  قال أن النبي  ما رواه أبو هريرة -٣

  .)٥("فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

 قَدِمَ وَالرِّجْلِ الْيَدِ أَقْطَعَ الْيَمَنِ أَهْلِ مِنْ رَجُلاً أَنَّ: أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ -٤

 ،اللَّيْلِ مِنَ يُصَلِّى وَكَانَ ،ظَلَمَهُ الْيَمَنِ عَامِلَ أَنَّ إِلَيْهِ فَشَكَا ، الصِّدِّيقِ بَكْرٍ أَبِى عَلَى

 بِنْتِ لأَسْمَاءَ حُلِيا افْتَقَدُوا إِنَّهُمُ ثُمَّ ".سَارِقٍ بِلَيْلِ لَيْلُكَ مَا وَأَبِيكَ" : بَكْرٍ أَبُو فَيَقُولُ

: وَيَقُولُ مَعَهُمْ يَطُوفُ الرَّجُلُ فَجَعَلَ ، بَكْرٍ أَبِى امْرَأَةِ -عَنْهَا اللَّهُ رَضِىَ- )٦(عُمَيْسٍ

 جَاءَ الأقْطَعَ وَأَنَّ ،صَائِغٍ عِنْدَ الْحُلِىَّ افَوَجَدُو .الصَّالِحِ الْبَيْتِ هَذَا أَهْلَ بَيَّتَ بِمَنْ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ

  .)٧(الْيُسْرَى يَدُهُ فَقُطِعَتْ  بَكْرٍ أَبُو بِهِ فَأَمَرَ ،عَلَيْهِ شُهِدَ أَوْ ،الأَقْطَعُ فَاعْتَرَفَ ،بِهِ

 الْيَدِ بَعْدَ رَجُلاً يَقْطَعَ أَنْ أَرَادَ  بَكْرٍ أَبَا أَنَّ: أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ -٥

  .)٨("الْيَدُ السُّنَّةُ: " عُمَرُ فَقَالَ ،وَالرِّجْلِ

                                                 
  ).٨/٢٦٤(، وابن قدامة، المغني )٢/١٢٦( المرغيناني، الهداية )١(

  ).٣٨( سورة المائدة، آية )٢(

  ).٢/٦١٦( ابن العربي، أحكام القرآن )٣(

  )٧/٤٦٦(نهاية المحتاج   الرملي، )٤(
، لم يخرج وسنده ضعيف، نصب الراية )٣/١٨١(الحدود والديات وغيره : ك سنن الدارقطني،  الدارقطني،)٥(

)٣/٣٧١.(  

 لأمها هاجرت صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بن سعد بن حارث الخثعمية، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي )٦(

  ).٤/٢٣٤(» الاستيعاب«. مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة

  ).٢/٨٣٥(جامع القطع : الحدود، ب: وطأ الإمام مالك، ك مالك بن أنس، م)٧(

  ).٣/٢١٢(الحدود والديات :  الدارقطني، سنن الدارقطني، ك)٨(
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 ٨٦

رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ":  قال ما رواه ابن عباس -٦

  .)١("ورجله

  :أدلة أصحاب القول الثاني

أن  :وجه الدلالة من الآية .)٢(﴾R Q P O  ﴿:  قوله تعالى-١

  .)٣( فلا يجوز الزيادة عليها إلا بتوقيف أو إجماع، تتناول إلا اليد اليمينالآية لم

 ،ومٌدُسَ هُلَ الُقَيُ قَرَسَ دْقَ لٍجُرَبِ يَتِأُ هُنَّأَ رَمَعُ نْعَ" :يِّدِزْالأَ ذٍائِعَ نِبْ نِمَحْالرَّ دِبْعَ نْعَ -٢

 ،لْعَفْتَ الَ :يٌّلِعَ هُلَ الَقَفَ هُعَطَقْيَ نْأَ ادَرَأَفَ ةُثَالِالثَّ هِبِ يَتِأُ مَّثُ ،هُعَطَقَفَ ةُيَانِالثَّ هِبِ يَتِأُ مَّثُ ،هُعَطَقَفَ

  .)٤(هُسْبِاحْ نِكِلَوَ ،لٌجْرِوَ دٌيَ هِيْلَعَ امَنَّإِ

 ثُمَّ ،رِجْلَهُ طَعَفَقَ بِهِ أُتِىَ ثُمَّ ،يَدَهُ فَقَطَعَ بِسَارِقٍ أُتِىَ  عَلِيا أَنَّ": سَلَمَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ -٢

 عَلَى !رِجْلَهُ أَقْطَعُ :قَالَ ثُمَّ ؟يَأْكُلُ شَىْءٍ وَبِأَىِّ ؟يَتَمَسَّحُ شَىْءٍ بِأَىِّ !يَدَهُ أَقْطَعُ :فَقَالَ بِهِ أُتِىَ

  .)٥("السِّجْنَ وَخَلَّدَهُ ضَرَبَهُ ثُمَّ :قَالَ ،اللَّهَ لأَسْتَحْيِى إِنِّى ؟يَمْشِى شَىْءٍ أَىِّ

  :جيحالتر

  ثم إن، لقوة أدلتهم وصراحتها؛ليه أصحاب القول الأولإ ما ذهب -واالله أعلم-الراجح 

ثم على فرض صحته فإنه استدل به أصحاب القول الثاني في سنده ضعف، حديث علي الذي 

  .اجتهاد صحابي لا يقوى على مخالفة الحديث الصحيح

ع أو القول الثاني القائل بالحبس مدة وعلى أي حال أكان الراجح القول الأول القائل بالقط  

  .حياته فيظهر التشديد جلياً في كلا الحالين

  :أثر الظروف في تشديد عقوبة السرقة في القانون

:  على أنه من قانون العقوبات الأردني)٤٠٠٠/٤( نصت الفقرة الرابعة من المادة -١

                                                 
في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود : الحدود، ب:  ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ك)١(

)٥/٤٩٠.(  

  ).٣٨( سورة المائدة، آية )٢(

  ).٢/٤٢٣(رآن  الجصاص، أحكام الق)٣(

  ).١٠/١٨٦(قطع السارق : اللقطة، ب:  عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، ك)٤(

، وعبد الرزاق، مصنف )٨/٢٧٤(السارق يعود فيسرق ثانياً : السرقة، ب:  البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ك)٥(

  ).١٠/١٨٦(قطع السارق : اللقطة، ب: عبد الرزاق، ك
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 ٨٧

 من ارتكب سرقة ،خمس عشرة سنةيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن "

 أو ما يشمله ، أو ملحقاته، بالدخول إلى مكان معد لسكن الناس،مستجمعة الحالات الخمس الآتية

 أو ، أو تسلق الجدار، بهدم الحائط، حسب التعريف المبين في المادة الثانية، وملحقاته،هذا المكان

  ."....  أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة،خلع الباب
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 ٨٨

  :المطلب الرابع

  ظروف تشديد العقوبة في حد الخمر

 إذا غطته خمّرت الجارية رأسها،:  التغطية والمخالطة في ستر يقالهي: الخمر لغة

  .)٢(المسكر من كل شراب قل أو كثر: والخمر شرعاً.)١(بالخمار، 

  : في المرة الرابعة وأثره في تشديد العقوبةشرب الخمرتكرار ظرف 

  : في قتل من شرب الخمر للمرة الرابعة إلى قوليناختلف العلماء   

 أن شارب الخمر في المرة الرابعة لا يقتل، ذهب إلى هذا القول جمهور :القول الأول  

  . )٣(العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

 بن  أن شارب الخمر في المرة الرابعة يقتل، ذهب إلى هذا القول عبد االله:القول الثاني  

  .)٤( والظاهريةعمرو بن العاص 

  : أدلة أصحاب القول الأول

مَنْ شَرِبَ ":  أنه قال عن النبي -رضي االله عنهما-ما رواه جابر بن عبد االله  -١  

رِبَ الخَمْرَ فِي  بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَ ثم أُتِي النَّبِيُّ "الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

  .)٥(الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ

 ، أن النبي  ما رواه معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -٢  

وهُ، ثُمَّ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَربَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُ": قال

قد ترك ذلك بعد أتي : فحدثت به محمد بن المنكدر فقال:  قال معمر"إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

 بابن النعمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم النبي 

                                                 
، والفيروزابادي، )٩٠١- ١/٨٩٩(، وابن منظور، لسان العرب )٦٥٠- ٢/٦٤٩( الجوهري، الصحاح )١(

  ).٢٤-٢/٢٣(القاموس المحيط 

  ).٨/٣٠٥( ابن قدامة، المغني )٢(

، والشربيني، )٢٩٢- ١٦/٢٩١(، وابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل )٥/٣٠٢( ابن الهمام، فتح القدير )٣(

  ).٢/٣٣٣(، وابن رشد، بداية المجتهد )١٠/٣٢٥(، وابن قدامة، المغني )٤/١٨٩(مغني المحتاج 

  ).٧/٣٢٦(، والشوكاني، نيل الأوطار )٣٧٠-٣٦٥( ابن حزم، المحلى )٤(

  ).٤/٢٢٤(ما جاء في شارب الخمر فجلدوه :  الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحدود، ب)٥(
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 ٨٩

  .)١(يزد على ذلك

  : أدلة أصحاب القول الثاني

مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَربَ الخَمْرَ ":  هريرة عن النبي عن أبي -١

  .٢"فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

 شَرِبَ إِذَا ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ شَرِبَ اإِذَ ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ إِذَا: " قال رسول االله  -٢

  .)٣("عُنُقَهُ فَاضْرِبُوا الرَّابِعَةَ شَرِبَ إِذَا ثُمَّ ،فَاجْلِدُوهُ الثَّالِثَةَ

  :وجه تشديد العقوبة في تكرار شرب الخمر

إن تكرار شرب الخمر يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة إلى القول الذي ذهب إلى قتل شاربه، 

 العلماء للبحث في هذه المسألة يشير إلى أن تكرارها يعتبر ظرفاً مشدداً يستحق كما أن تفرق

شاربها عقوبة تعزيرية بالإضافة إلى ما يتقرر في حقه من حد الخمر على أقل تقدير، حيث أن 

شاربها في المرة الأولى من الظلم أن يساوى بالعقوبة بين من شربها لأول مرة مع من تكرر 

  .شربه لها 

أولهما بالتغليظ في آلة الضرب، وهذا باب واسع فيه : ون تغليظ العقوبة بأمرين ويك

في الزيادة التعزيرية وقد رأينا الفقهاء : رفق وفيه عنف والإمام له الرأي في ذلك، وثانيهما

يخرجون الثمانين التي فرضها عمر على أنها حد وتعزير والأربعون الزائدة تعزير لدفع الفساد، 

لقول أن تشديد عند العود ثابت في الأخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن وخلاصة ا

  .٤الصحابة، ولكن يحتاج إلى بحث واستقصاء

                                                 
  

  )٣/٢٦٤(نيل الاوطار الشوكاني، ، صحيح،)٢/٢١٤(مسند الامام احمد بن حنبل  )١(
  ٢٦سبق تخريجه، ص )٢(
 الحديث  .هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،      )٢٨/٨٣(أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد          )٣(

  ).٢/٥(حسن، انظر بلوغ المرام،كتاب الحدود، كتاب حد الشارب وبيان المسكر ،

  .٢٨٧-٢٨٦ابو زهرة، العقوبة  )٤(
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 ٩٠

  :المطلب الخامس

  ظروف تشديد العقوبة في حد الحرابة

سلبه ماله وتركه بلا :  أي،ب الرجل حرباًمصدر حَر: -بكسر الحاء-لغة رابة الحِ

  .)١( أو هو ماله الذي يعيش به، الرجل ماله الذي سُلَبهُوحريبةشيء؛ فهو حريب ومحروب، 

  .)٢( في مصر أو بريةالإخافة السلاح وإشهار هي :وشرعاً

  :تعريف الحرابة في القانون

كل من قطع : المحاربعرف القانون المصري الحرابة في المادة الأولى منه بأن   

 مع اجتماع ، أو إرهاب المارة، أو المال، بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس،الطريق على المارة

  :الشروط الآتية

 أو داخل العمران مع عدم إمكان ،قع الفعل في طريق عام بعيد عن العمرانيأن   .أ 

 .الغوث

 أو شخص واحد متى توافرت له القدرة على قطع ،أن يقع الفعل من شخصين فأكثر  .ب 

 .الطريق

 . أو بالتهديد بأي منهما، للإيذاء أو أية أداة صالحة،أن يقع الفعل باستعمال السلاح  .ج 

 . غير مضطر، مختاراً، عاقلاً،أن يكون الجاني بالغاً  .د 

 أو اشترك فيها بالتسبب أو ،أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه  .ه 

 . بشرط أن تقع الجريمة بناءً على هذا الاشتراك،المعاونة

  :عقوبة الحرابة

r q p o n m l k  ﴿: الأصل في عقوبة الحرابة قوله تعالى  

 d c b a  ̀_ ~ } | { z y x w v u t s

o n m l k j i h g f e﴾ )٣(.  

                                                 
  ).١/٥٩٥( ابن منظور، لسان العرب )١(

  ).٢/٢٨٥(الشيرازي، المهذب  )٢(

  ).٣٣( سورة المائدة، آية )٣(
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 ٩١

، أو القطع من  أو الصلب، من القتل؛ الآيةنصت عليهافعقوبات الحرابة هي التي   

  .)١( أو النفي من الأرضخلاف،

  إذا ثبت حد الحرابة فما الذي يستحقه المحارب من عقوبة؟

  : قولين ذلك إلىاختلف العلماء في  

 أن العقوبة ترتبط بنوع الجريمة المرتكبة، فإذا قتل كانت عقوبته القتل فقط، :القول الأول

 اليد :ذ المال فقط عقوبته القطع من خلاف ومن أخ،وإذا قتل وأفسد المال عقوبته القتل والصلب

 من الأرض، وذهب عقوبته النفي اليمنى مع الرجل اليسرى، ومن كان جريمته إخافة السبيل فقط

  .)٢(إلى هذا القول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة

 حتى وإن كانت جريمته دون ، أن للإمام أن يقتل القاطع أو قتله مع صلبه:القول الثاني

 وقتله مع صلبه إذا ، وهم يتفقون مع جمهور العلماء في تحتم القتل إذا قتل،أخذ المال مثلاًكالقتل 

 وأخذ المال وقطعه من خلاف إذا كانت جريمته أخذ المال، ونفيه إذا كانت ، جريمته القتلكانت

  .)٣(جريمته إخافة السبيل وذهب إلى هذا القول المالكية

  :أدلة أصحاب القول الأول

 رضي االله عنهما  والأثر المروي عن ابن عباس،استدل أصحاب هذا القول بآية الحرابة  

 وحديث انس رضي االله عنه في قصة العرنيين حيث قال ٤)فهو مخير(آن كل شيء في القر: "قال

من سرق : ( جبريل عن القضاء في من حارب فقال-صلى االله عليه وسلم-فسأل رسول االله

وأخاف السبيل فأقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل 

 ،ية الحرابةآ واستدل أصحاب القول الثاني ب،دم وحديث أنس المتق،٥)واستحل الفرج فاصلبه

  .في الآية» أو«وحرف 

  :الترجيح

رضي االله - للأثر المروي عن ابن عباسما ذهب إليه جمهور العلماء في القول الأول  

 أنه قال اذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا -عنها
                                                 

  ).٢/١٣٢(، والمرغيناني، الهداية )٢/٣٤٠( ابن رشد، بداية المجتهد )١(

، )٦/١٥٢(، والبهوتي، كشاف القناع )٣/٦٨(، وابن قدامة، الكافي )٢٩٤، ٨/٢٩٣( ابن قدامة، المغني )٢(

  ).٥/٤٢٣(والشوكاني، فتح القدير 

  ).٢/٢٧٦(، وابن فرحون، تبصرة الحكام )٢/٣٤١(، بداية المجتهد  ابن رشد)٣(

  ).٧/٣٥(الطبري، جامع البيان  )(٤
 )٦/١٤٠(رواه ابن جرير في تفسيره وقدم له بقوله في اسناده نظر  (٥)
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 ٩٢

  .١لمال ولم يقتلوا قطعت ايديهم، وهذا القول حجة لأن القول صحابيواذا أخذوا ا

  :أثر الظروف في تشديد عقوبة الحرابة في الشريعة الإسلامية

  . ظروف تعود للجاني من كونه بالغاً عاقلاً مكلفاً ذكراً-١

 ظروف تعود للمال بأن يكون محترماً ومحرزاً بالغاً للنصاب، وأن يكون المقطوع -٢

  .لطريق معصوم الدم والمالبحقه ا

  . ظروف تعود للوسيلة المستخدمة في حقه بأن تكون سلاحاً-٣

  .)٢ ( من أفعال الحرابةأي ، ظروف تعود لمباشرة المحارب-٤

  . ظرف إقدامه على إخافة السبيل-أ

  . ظرف إقدامه على أخذ المال-ب

  . ظرف إقدامه على القتل وحده-جـ

  .المال معاً ظرف إقدامه على القتل وأخذ -د

فعلى الراجح من أقوال الفقهاء أن الحرابة لا   .مكان وقوع الجريمةل ظروف تعود -٥

هي و لأنه لا يتصور إقامة الحرابة إذا كانت في غير ديار المسلمين، تقع إلا في دار الإسلام

  .)٣(؛ لأن القطع لا يجب بدون انقطاع الطريقون خارج المصر على ما ترجح لديتك

 وهي أن تكون على سبيل ،عود للطريقة التي ارتكب بها الحرابة ظرف ي-٦

  .)٤(المجاهرة

  :أثر الظروف في تشديد عقوبة الحرابة في القانون

 اً ووضع شروط، إلى تعريف حد الحرابة)٥( مشروع قانون حد الحرابة المصريضعر  

لى أنه عالأولى  وقد نصت المادة ،إذا اجتمعت فكل شرط من هذه الشروط يعتبر ظرفاً مشدداً

                                                 
 – دار الكتب العلمية –، لعلي بن محمد البصيري )١٣/٣٥٥(البصيري، الحاوي في فقه الامام الشافعي  )١(

  .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة
  ).٢/٢٨٥( الشيرازي، المهذب )٢(

  ).٤/١٦١(الاختيار لتعليل الأحكام ، عبد االله بن محمود الموصلي، )١٠/٣٠٣( ابن قدامة، المغني )٣(

  ).٤/١١٨٠(، والشربيني، مغني المحتاج )٩/١٩٥( السرخسي، المبسوط )٤(

، دار النهضة )٩٠(ائي الإسلامي بالقانون الوضعي  أحمد نعيم فرحات، شرح القسم الخامس في التشريع الجن)٥(

  .هـ١٣٩٤العربية، 
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 ٩٣

 ،يعد مرتكباً جرمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس"

  : أو إرهاب المارة مع اجتماع الشروط التالية،أو المال

 مع عدم إمكان ، أن يقع الفعل في طريق عام بعيد عن العمران أو داخل العمران-١

  .الغوث

 متى توافرت له القدرة على ،أكثر، أو شخص واحد أن يقع الفعل من شخصين ف-٢

  .قطع الطريق

  . أو أية أداة صالحة للإيذاء أو بالتهديد بأي منهما، أن يقع الفعل باستعمال السلاح-٣

  . أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً مختاراً غير مضطر-٤

 أو ،بب أو اشترك فيها بالتس، أنه يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه-٥

  .أن تقع الجريمة بناءً على هذا الاشتراك، والمعاونة

مشروع قانون حد ومقارنة بين الظروف المتعددة لعقوبة الحرابة في الشريعة الإسلامية   

 إلا أن مشروع القانون اختلف عن الشريعة الإسلامية بعضها مع بعض،الحرابة نجدها متطابقة 

 أو كما أنه لم يشترط أن تكون الجريمة على سبيل ،بعدم اشتراطه أن يكون المال محترماً

  .المجاهرة والمكابرة

  : تكرار الحرابة

  : ويكون تكرار جريمة الحرابة إذا لم يكن قد أزهقت روحه، ويتصور ذلك في حالتين

 إذا قطع الطريق في المرة الأولى بأخذ المال، وأقيم عليه الحد بقطع يده :الحالة الأولى

يسرى، فإذا كرر فعلته مرة أخرى وأخذ مالاً فقد اختلف العلماء في العقوبة اليمنى والرجل ال

  : المقرر عليه إلى ثلاثة أقوال

 أنه إذا عاد لأخذ المال فقط تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، ذهب إلى هذا :القول الأول

  .)١(القول الشافعية، وهو رواية عند المالكية

اد لقطع الطريق وأخذ المال فقط، وأن عقوبته أن يسجن  أنه لا يقطع إذا ع:القول الثاني

  . )٢(إلى أن يتوب أو يموت، ذهب إلى هذا القول الحنفية

                                                 
  ).٦/٣٠٢(، ومالك، المدونة )٥٣٣(السراج الوهاج ، الرافعي، )٤/١٨١(لشربيني، مغني المحتاج  ا)١(

  ).٧/٩٥(البدائع الكاساني، )٢(
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 ٩٤

 أنه يجوز للإمام قتله؛ لأنه جاز قتله في المرة الأولى، وهو رواية عند :القول الثالث

  .)١(المالكية

، ثم يعود لإخافة  هو أن يخيف السبيل فقط، ويتوب قبل القدرة عليه:الحالة الثانية

  . السبيل

 إلى أن ،)٣(فقد ذهب المالكيةفيرون أنه يحبس حتى تظهر توبته  )٢(وأما جمهور العلماء

  . الإمام مخير فيه بين أن يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو النفي

  : ظرف تشديد العقوبة لطول زمن الحرابة

 شاهدي عدل، وذلك درءاً لشره، فقد أجاز المالكية أن يقتل من طال زمن حرابته بشهادة

  .)٤(وقد نقل عن الإمام مالك أنه يرى قتله استئصالاً لشأفة الفساد، ودفعاً لشره عن العباد

                                                 
  ).٢/٣٤١(، وابن رشد، بداية المجتهد )٦/٣٠٢( مالك، المدونة )١(

، )٨/٢٩٤(، وابن قدامة، المغني )٤/١٨٣(، والشربيني، مغني المحتاج )٩٥-٧/٩٤(بدائع الالكاساني،)٢(

  ).٦/١٥٣(كشاف القناع البهوتي،

  ).٢٩٩-٦/٢٩٨(المدونة الكبرى ، مالك بن أنس، )٢/٣٤١(بن رشد، بداية المجتهد  ا)٣(

، ومالك، المدونة )٤/٣٥١(ير حاشية الدسوقي على الشرح الكب، الدسوقي، )٤/٣٥١( الدردير، الشرح الكبير )٤(

)٦/٣٠٠.(  
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 ٩٥

  : المطلب السادس

  ظروف تشديد العقوبة في حد الردة

 r q p o ﴿:  قال تعالى)١( الرجوع عنه:الردة عن الإسلام أي: الردة لغة

s﴾)٣(" الإسلامالرجوع عن":وشرعاً هي.)٢(.  

  :تكرار الردة

صورة المسألة أنه إذا ارتد وتاب وقبلت توبته، ثم عاد للردة مرة أخرى، هل تقبل 

  : اختلف العلماء على قولين. أم لا تقبل توبته؟ فيقتل. توبته؟ فبالتالي لا يقتل

 وأبي الحنابلةالمالكية ول حداً، هذا في رواية عند يقت أن توبته لا تقبل، و:القول الأول

  .)٤(يوسف من الحنفية

وإليه .  أن المرتد يستتاب في كل مرة، فإن تاب قبلت توبته وللإمام تعزيره:القول الثاني

  .)٥(ذهب أبو حنيفة والشافعية وهي رواية عند الحنابلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

m  t  s  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i  v  u :  عموم قوله تعالى-١

  |         {  z  y     x  wl)٦(.  

 ما روي أن رجلاً من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرأون بزجر -٢

مسيلمة، فرجع إلى ابن مسعود فذكر ذلك له، فبعث إليهم فأتى بهم، فاستتابهم فتابوا، فخلى 

تيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت، قد أ: ابن النواحه، فقال له: سبيلهم، إلا رجلاً متهماً يقال له

                                                 
  ).١( المعجم الوجيز )١(

  ).٥٤( سورة المائدة، آية )٢(

  ).٤/٢٢١(، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )٧/١٣٤( الكاساني، بدائع الصنائع )٣(

رد المحتار ابن عابدين، ، )٢/٣٤٣(ابن رشد، بداية المجتهد، )٤/٣٨٧(فتح القدير شرح  ابن الهمام، )٤(

  ).٥٤٤-٨/٥٤٣(، وابن قدامة، المغني )٣/٢٨٦(

  ).٤/١٤٦(، والشربيني، مغني المحتاج )١٤٨-٦/١٤٧(، والشافعي، الأم )٧/١٣٥(بدائع الصنائع الكاساني، )٥(

  ).١٣٧( سورة النساء، الآية )٦(
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 ٩٦

  .)١(وأراك قد عدت فقتله

  . )٢( أن الذي تتكرر منه الردة مستخف بالدين، وجزاؤه هو القتل لاستخفافه-٣

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  .)٣(m  |  {  z  y   x  w    v  u   t  sl :  عموم قوله تعالى-١

 فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌ، جَاءَهُ أَصْحَابِهِ مَعَ جَالِسٌ هُوَ بَيْنَا  بِيَّالنَّ أَنَّ عَدِيٍّ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِعن  -٢

 أَلَيْسَ": فَقَالَ ، النَّبِيُّ فَجَهَرَ الْمُنَافِقِينَ، مِنَ رَجُلٍ قَتْلِ فِي فَسَارَّهُ لَهُ، فَأَذِنَ: قَالَ يَسَارَّهُ، أَنْ فِي

 لاَ وَلَكِنْ بَلَى، : قَالَ ،"يُصَلِّي؟ أَلَيْسَ": قَالَ .لَهُ شَهَادَةَ وَلا بَلَى، : قَالَ ،"اللَّهُ؟ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ

¢  £   ¤  ¥  ¦  m : وقد قال االله تعالى. )٤("عَنْهُمْ نُهِيتُ الَّذِينَ أُولَئِكَ": قَالَ .لَهُ صَلاةَ

  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §l)٥(.  

  

  

                                                 
  ).٦/١٧٧(كشف القناع البهوتي،  )١(

  ).٤/٣٨٧(فتح القدير شرح  ابن الهمام، )٢(

  ).٣٨(ل، الآية  سورة الأنفا)٣(

  ).٣/٣٦٧(صلاة الاستسقاء :  البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ك)٤(

  ).١٤٥( سورة النساء، الآية )٥(
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  : المبحث الثاني

  ف تشديد العقوبة في القصاص والديةظرو

  

  ظروف تشديد العقوبة في القصاص: المطلب الأول

  ظروف تشديد العقوبة في الدية: المطلب الثاني
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 ٩٧

  :تمهيد 

 فقد عنت بها الشريعة مـن       ،المحافظة على النفس  من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية      إن  

 ، وذلك تمهيداً لوضع الجزاء المناسب لتلك الجريمة       ،عليهاحيث تصنيف نوع الجناية التي وقعت       

 وقد راعت أيضاً فـي      ،قتلها خطأ ي بعصا أو    هافمن يعتدي على النفس بإزهاقها ليس كمن يضرب       

لتمالؤ على إزهاق   هاء الحكم الشرعي في حالة ا     بين الفق كما  ،ت بها الجناية  وقعذلك الطريقة التي    

  . النفسكى تل كظرف مشدد للجناية عل،تلك النفس

  القتل أنواع ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ

ل قطعـاً   ت وذلك بما يق   ، الشخص بفعل عدواني قاصداً إياه     عينَالقاتل  هو أن يتعمد    فالعمد    

شـبه   ويعاقب عليه شرعاً بالقصاص من الجاني ، أمـا        .)١( كأن يكون جارحاً أو مثقلاً     ،أو غالباً 

 ويعاقب عليه شرعاً بالديـة  .)٢( وموجبه الدية،ل غالباً قصد الفعل والشخص بما لا يقت      فهو   :العمد

 كأن يرمي صـيداً أو     ،الضرب ولا القتل  القاتل  هو أن لا يقصد      ف :القتل الخطأ  المقدرة شرعاً، أما  

  . ويعاقب عليه شرعاً بالدية.)٣(نقلاب عليه وهو نائم بالااً أو أن يقتل إنسان،هدفاً فيصيب إنساناً

                                                 
  ).٤/٣(الشربيني، مغني المحتاج ، )٣/١٧٠(الشيرازي، المهذب   )١(

  ).٤/٤(النووي، منهاج الطالبين ، )٣/٧٢( قدامة المقدسي، الكافي ابن  )٢(

  ).٦/٥٣٠(، الدر المختار عابدينابن ، )٤/٤(بين النووي، منهاج الطال  )٣(
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 ٩٨

  : المطلب الأول

  تشديد العقوبة في القصاصظروف 

  :ة وأثره في تشديد عقوبة القصاصظرف القتل غيل

 وهذا يظهر في    ،أثر في تشديد العقوبة عليه    لها  كب فيها الجاني جريمته     تريلطريقة التي   ا  

  . عبر عنه الفقهاء بقتل الغيلةالذي ،البحث في هذا المطلب

 : أي قتل فلان فلاناً غيلـة،    :  يقال ،ه أهلكه واغتال  : أي ،من غاله بقوله غولاً   : الغيلة لغة   

  .)١(اغتيالاً

  .)٢(القتل على وجه الخديعة: الغيلة اصطلاحاً  

  :لى قولينإ ؟أم لاعن القاتل غيلة  هل لأولياء المقتول حق في العفو :اءماختلف العل  

 وليس للإمام علاقة في العفـو مـن         ، أن لهم حق العفو واستيفاء القصاص      :القول الأول 

  .)٣(ب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة ذه،عدمه

 ذهـب   ، وليس لولي المقتول الحق في العفو عنه       ، يقتل حداً  أن القاتل غيلة  : القول الثاني 

  .)٤(إلى هذا القول المالكية وهو رواية عند الحنابلة

  :أدلة أصحاب القول الأول

  mk  j  i  h    g  f  e  dl  s   r  q  p  o  n   m : قوله تعالى  -١

w   v  u  tx{     z   y    |  l)٥(.  

  ووجه الدلالة من هاتي    .)٦(m ̀ _  ~  }    |  {  z  y l : وقوله تعالى  -٢

                                                 
  ).٨/١٩٥( تهذيب اللغة الازهري،،)٨/٥١(الزبيدي، تاج العروس   )١(

  ).٧/١١٦(المنتقى شرح الموطأ الباججي،   )٢(

  ).٩/٣٣٥(، المغني والشرح الكبير ، الدردير)٣٨٥-٤/٣٨٢(هل المدينة الحجة على أالباججي،   )٣(

، )٢/٢٣٨(، حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر          )٤/٣٦٩(لمغربي، مواهب الجليل    محمد بن عبد االله ا      )٤(

  ).٩/٣٣٠(المغني والشرح الكبير 

  ).٣٣(سورة الإسراء، الآية   )٥(

  ).١٧٨(سورة البقرة، الآية   )٦(
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 ٩٩

  .وغيرهة لقتل الغيبين ا لم تفرقا منه أ:الآيتين

 أُتِـىَ   الْخَطَّـابِ  بْنَ عُمَرَ أَنَّ: النَّخَعِىِّ إِبْرَاهِيمَ عَنْ، ف  عمر بن الخطاب     اء قض -٣  

 النَّفْسُ كَانَتِ:  مَسْعُودٍ ابْنُ فَقَالَ ،بِقَتْلِهِ فَأَمَرَ ،الأَوْلِيَاءِ بَعْضُ فَعَفَا ،بِقَتْلِهِ فَأَمَرَ عَمْدًا قَتَلَ قَدْ بِرَجُلٍ

 ؟تَـرَى  فَمَا :قَالَ .هُغَيْرُ يَأْخُذَ حَتَّى حَقَّهُ يَأْخُذَ أَنْ يَسْتَطِيعُ فَلاَ ،النَّفْسَ أَحْيَا هَذَا عَفَا فَلَمَّا ،جَمِيعًا لَهُمْ

 أَرَى وَأَنَـا :  عُمَـرُ  فَقَـالَ  .عَفَا الَّذِى حِصَّةَ وَتَرْفَعَ ،مَالِهِ فِى عَلَيْهِ الدِّيَةَ تَجْعَلَ أَنْ أَرَى :قَالَ

  .)١(ذَلِكَ

  :أدلة أصحاب القول الثاني

m  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k : قال تعـالى   -١

}  |   {  z  y  x~    l)أن قتـل    :وجه الدلالة من الآية    .)٢ 

  .)٣(الغيلة من الحرابة

 فَأَخَـذَ  ،جَارِيَـةٍ  عَلَـى   اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ فِي يَهُودِيٌّ عَدَا :قَالَ  مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ -٢

 آخِـرِ  فِـي  وَهِـيَ   اللَّهِ رَسُولَ أَهْلُهَا بِهَا فَأَتَى ،رَأْسَهَا وَرَضَخَ ،عَلَيْهَا كَانَتْ أَوْضَاحًا

 ،قَتَلَهَـا  الَّـذِي  لِغَيْـرِ  "؟فُلَـانٌ  ؟قَتَلَكِ مَنْ" : اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ ،أُصْمِتَتْ وَقَدْ ،رَمَقٍ

: فَقَـالَ  .لَا أَنْ :فَأَشَارَتْ ،قَتَلَهَا الَّذِي غَيْرِ آخَرَ لِرَجُلٍ فَقَالَ :قَالَ .لَا أَنْ :بِرَأْسِهَا فَأَشَارَتْ

 .)٤(حَجَرَيْنِ بَيْنَ رَأْسُهُ فَرُضِخَ  اللَّهِ رَسُولُ بِهِ فَأَمَرَ ،نَعَمْ أَنْ :فَأَشَارَتْ ،لِقَاتِلِهَا "؟فَفُلَانٌ"

 عنـه أو    ا لم يرجع إلى أولياء الجارية لكي يعفو       أن النبي    :وجه الدلالة من الحديث   

  .)٥(م مما يدل على أنه قتله حداً عليه الصلاة والسلا،يقتلوه

 قَتَلُوهُ بِرَجُلٍ -سَبْعَةً أَوْ خَمْسَةً- نَفَرًا قَتَلَ  الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ: الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ -٣

أن قتـل    :وجه الاستدلال  .)٦(جَمِيعًا لَقَتَلْتُهُمْ صَنْعَاءَ أَهْلُ عَلَيْهِ تَمَالأَ لَوْ: وَقَالَ ،غِيلَةً قُتِلَ

                                                 
ول هذا منقطع، والموص  : (وقال) ٨/٦٠(عفو بعض الأولياء    : النفقات، ب :  البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ك     )١(

  ). قبله يؤكده

  ).٣٣(سورة المائدة، الآية   )٢(

  ).٢/٢٠٤(ابن فرحون، تبصرة الحكام   )٣(

  ).٥/٢٠٢٩(الإشارة في الطلاق والأمور : الطلاق، ب: عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك  )٤(

  ).١٥/٢٤٩(ابن حجر، فتح الباري   )٥(

، والبيهقي، سنن البيهقـي     )٢/٨٧١(الغيلة والسحر   ما جاء في    : العقول، ب : مالك بن أنس، موطأ مالك، ك       )٦(

    = 
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 ١٠٠

  . وهو قتل الرجل خديعة لأخذ ماله،ةالغيلة حراب

  :الترجيح

من لا  آتشابه بينها وبين الحرابة من ان كلاً من المجني عليه           ل ل ؛أن القاتل غيلة يقتل حداً      

- قال ابـن تيميـة       .حيلةقُتِل   والثانية   ، فالأول قتل مكابرة في الحرابة     ،يستطيع الدفاع عن نفسه   

 ،تل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه         لأن الق  ؛نهم كالمحاربين إ: (-رحمه االله 

  .)١() لأنه لا يدري بهد؛بل قد يكون ضرر هذا أش

  :وجه التشديد في القتل غيلة

 فنقلـت   ، اعتبرت ظرفاً مـشدداً للعقوبـة      ، والتي هو الطريقة التي ارتكبت فيها الجريمة       

 إلى عقوبة حدية لا يمكن معهـا إلا         -دالتي يكون فيها عفو ولي الدم وار      -العقوبة من القصاص    

  .أن يقتل الجاني

  : في تشديد عقوبة القصاصهظرف التمالؤ وأثر

 : ويقـال ،متابعةالمساعدة وال والإعانة : وتعنيتق من الملأة على الآخر، مش:التمالؤ لغة 

  .)٢( اجتمعوا عليه: عليه أيوامالؤت ولأه عليه ممالأة،ما

  .)٣( والتعاون على ارتكابه،ق السابق على ارتكاب الفعلهو الاتفا: التمالؤ اصطلاحاً  

 فهل يقتلون جميعهم بذلك الشخص أم       ، هو أن يقتل جماعة شخصاً     :والتمالؤ المقصود هنا    

  :؟، اختلف العلماء في ذلك إلى قولينلا

 ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء من        من تمالأ على قتله يقتل،    أن جميع   : القول الأول   

  .ة والحنابلة في رواي)٤( والمالكية والشافعيةالحنفية

 ذهب إلـى هـذا      ،جب الدية ت و ، ويسقط الحد  ،أنه لا يقتل الجماعة بالواحد    : القول الثاني   

                                                 
= 

الحدود والـديات   : ، والدارقطني، سنن الدارقطني، ك    )٨/٤٠(النفر يقتلون الرجل    : النفقات، ب : الكبرى، ك 

  ). ٣/٢٠٢(وغيره 

  ).٢٨/٣١٦(ابن تيمية، مجموع الفتاوى   )١(

  .الحياة، بيروت، مكتبة )١/١١٩(محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس   )٢(

  ).٣٣٦-٩/٣٣٥(، المغني والشرح الكبير الدردير  )٣(

والـشيرازي، المهـذب     ،)٤/٤٩٧(، مالك بن أنس، المدونة الكبـرى        )٩٤-٢٦/٩٣(السرخسي، المبسوط     )٤(

  ).٩/٣٦٦(، وابن قدامة، المغني )٤/٦٠(، والشربيني، مغني المحتاج )٢/١٧٤(
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 ١٠١

  .)١(في رواية أخرىلحنابلة االقول 

  :أدلة أصحاب القول الأول

 بِرَجُـلٍ  -سَبْعَةً أَوْ خَمْسَةً- رًانَفَ قَتَلَ  الْخَطَّابِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ: الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ -١

  .جَمِيعًا لَقَتَلْتُهُمْ صَنْعَاءَ أَهْلُ عَلَيْهِ تَمَالأَ لَوْ: وَقَالَ ،غِيلَةً قُتِلَ قَتَلُوهُ

 على اعتبار الواحـد     لا دلالة في الآية    :، قالوا )٢(m  ¤  £  ¢l :  قوله تعالى  -٢

  .)٣(لنفس بل فيه مجرد مقابلة جنس النفس بجنس ا،في النفس

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 ولا  ، فالقصاص يعني المساواة والمماثلـة     ،)٤(m ̀ _  ~  }   | l : قال تعالى  -١

  .مساواة بين الجماعة والواحد

أنـه لا   : وجه الدلالة . )٥(m  ¤  £  ¢  ¡   �  ~l : استدلوا أيضاً بقوله تعالى    -٢

ولأن التفاوت  اً،  وليس أنفس واحدة  س   وأن النفس تقابلها نف    ،تقابل بين قتل الانفس بالنفس    

  )٦(العدد أولى التفاوت فيف ،بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبدالقصاص، في الأوصاف يمنع 

  : الترجيح

أن الجماعـة تقتـل     مـن    هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول         :-واالله أعلم -الراجح  

 وابـن   ،رجـل بتل ثلاثـة     عندما ق   وذلك لإجماع الصحابة والمتمثل في قضاء علي         ،بالواحد

  .)٧(قتل جماعة قتلوا واحد عباس 

  :ر التمالؤ في تشديد عقوبة القصاصثأ

  المـشتركين  كان لكل واحد من   و ، وهي إزهاق نفسٍ   ،لما كانت النتيجة الإجرامية واحدة      

                                                 
  ).٩/٣٦٦(ابن قدامة، المغني   )١(

  ).١٧٩(رة البقرة، الآية سو  )٢(

  ).٨/٣٥٤(ابن نجيم، البحر الرائق   )٣(

  ).١٧٨(سورة البقرة، الآية   )٤(

  ).٤٥(سورة المائدة، الآية   )٥(

  ).٣٦٧-٩/٣٦٦(ابن قدامة، المغني   )٦(

  ).٩/٣٦٧(ابن قدامة، المغني   )٧(
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 ١٠٢

وذلـك   إزهاق هذه الـنفس،      ثرتحمل أ ي   ف كل واحد منهم دور   ل كان   ،نفستلك ال ي إزهاق    ف دور

 إذ لو لم يكن يقتل الجماعة بالواحد وقلنـا بالقـصاص            ؛ واستتباب الأمن  ، الشريعة لتحقيق مقصد 

 ولو  ، لأن القتل غالباً يكون بالتعاون والاشتراك      ؛ وسد باب العفو المسبب للحياة     ،ادت الفوضى سل

في معه  شراك غيره   بإراد قتل غيره    أعلم الجناة بسقوط القصاص في هذه الحالة لتخلص كل من           

  .القتل

  : مالؤ في القانونالت

   : وإنما عبر عنه بالمشاركة،هذا المصطلحيذكر لا يوجد نص في القانون 

أنه يعد فاعلاً للجريمة كل مـن       : علىمن قانون العقوبات المصري     ) ٣٩(نصت المادة   

  . ولا تسري الأعذار الخاصة إلى غير صاحبها، أو ارتكبها مع شخص آخر،ارتكبها منفرداً

كما يعاقـب     أن الشريك يعاقب   : من قانون العقوبات المصري على     )٤١(ونصت المادة     

  .الفاعل

من القانون المدني السوري على مثـل مـا ورد فـي قـانون          ) ١٧٠(كما نصت المادة      

  .العقوبات المصري

  :الظروف المشددة في جريمة القتل العمد في القانون المصري

  :سبق الإصرار:أولاً

 الإصرار السابق هـو     :عقوبات بأن قال  ) ٢٣١(لمادة  عرف القانون سبق الإصرار في ا       

 يكون غرض المـصدر منهـا إيـذاء    ، لارتكاب جنحة أو جناية    ،القصد المصمم عليه قبل الفعل    

 سواء كان القصد معلقاً على حـدوث        ، أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه        ،شخص معين 

  . أو موقوفاً على شرط،أمر

  . وعنصر نفساني،نصر زمنيع :ويقوم سبق الإصرار على عنصرين

ويقتضي العنصر الزمني مرور فترة من الزمن تمضي بين العزم على ارتكـاب الجريمـة               

  . هاذيفوبين تن

 وهو في   ،ويقتضي العنصر النفساني أن يكون الجاني قد تروى وفكر ودبر وخطط للجريمة           

  .حالة نفسية هادئة

  :الترصد: ثانياً

الـشخص فـي    ب تربص الإنسان    :عقوبات بأنه ) ٢٣٢(عرف القانون الترصد في المادة        
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 ١٠٣

 قتل ذلك الشخص أو     توصل إلى ي ل ، طويلة كانت أو قصيرة    ، مدة من الزمن   ،جهة أو جهات كثيرة   

  .إيذائه بالضرب

  :القتل بالسم: ثالثاً

 أياً كانت كيفية    ،ب أن يتم القتل بجواهر سامة يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً           جهنا ي 

 فمن يقدم مادة سامة مع العلم بحقيقتها إلـى          ، وهنا يجب توفر نية القتل بالسم      ،استعمال الجواهر 

  .شخص دون أن يقصد بذلك قتله فإنه لا يؤاخذ على القتل بالسم

  :اقتران القتل بجناية: رابعاً

كـون  ت ويـشترط أن     ، أو اقترنت بـه    ،هنا يشترط أن يقترن القتل بجناية أخرى تقدمته         

 وأن يكـون المـسؤول عنهمـا        ، وأن تتقارب الجنايتان زمناً    ، عن القتل  الجناية الأخرى مستقلة  

  .ن واحدا ولا يشترط أن تقع الجريمتان في مك،شخصاً واحداً

  :ارتباط القتل بجنحة: خامساً

 وأن يكون بين    ، وأن يرتكب بعد ذلك جنحة     ،صورة القتل هنا أن يرتكب الجاني قتل عمد         

 ولا  ، فلا يشترط توافر رابطـة زمنيـة       ،رابطة السببية هنا ال   والمهم ،القتل والجنحة رابطة سببية   

  .)١( أو أن يكون مسؤولاً عنهما، كما لا يشترط أن يرتكب الجريمتين شخص واحد،مكانية

                                                 
  ).٢٨، ٢٧(جرائم القتل بين الشريعة والقانون  عزت حسنين، )١(
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   :المطلب الثاني

  ظروف تشديد العقوبة في الدية

: هـي ديته، وشـرعاً    ١ دية، إذا أعطيته   ةأديت القتيل أدية دية، إذا أدي     :الدية لغة من قول   

  .٢المال الواجب بالجناية على النفس أو فيما دونها

  :المال الذي تؤخذ منه الدية: أولاً

  :لى قولينإاختلف العلماء في نوع المال الذي تؤخذ منه الدية 

ب إلى هذا القول أبو حنيفة      هوذ. )٣( أنها تؤخذ من الإبل والدراهم والدنانير      :القول الأول 

  .ن الروايتية في إحدىالشافعية والحنابلوالمالكية و

 وذهب إلـى    .أنها تؤخذ من الإبل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والحلل        : القول الثاني 

  .بو يوسف ومحمدأ : حنيفةي أب)٤(اصاحبالحنابلة في رواية، وهذا القول 

  :أدلة أصحاب القول الأول

 عَهْـدِ  عَلَى الدِّيَةِ قِيمَةُ كَانَتْ" : أنه قال  عيب عن أبيه عن جده       بن ش  وما روى عمر   -١

 النِّـصْفُ  يَوْمَئِذٍ الْكِتَابِ أَهْلِ وَدِيَةُ دِرْهَمٍ، آلافِ ثَمَانِيَةُأَوْ   دِينَارٍ، ثَمَانِمِائَةِ  اللَّهِ رَسُولِ

  .)٥("الْمُسْلِمِينَ دِيَةِ مِنْ

 أَهْلِ إِلَى بَكَتَ  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ" : بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده         ما رواه أبو   -٢

 عَلَـى  فَقُرِئَتْ حَزْمٍ بْنِ عَمْرِو مَعَ بِهِ وَبَعَثَ ،وَالدِّيَاتُ وَالسُّنَنُ الْفَرَائِضُ فِيهِ كِتَابًا الْيَمَنِ

 عَبْدِ بْنِ وَنُعَيْمِ كُلَالٍ عَبْدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ إِلَى  النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ مِنْ :نُسْخَتُهَا هَذِهِ ،الْيَمَنِ أَهْلِ

 أَنَّ كِتَابِهِ فِي وَكَانَ بَعْدُ أَمَّا وَهَمْدَانَ وَمَعَافِرَ رُعَيْنٍ ذِيِ قَيْلِ كُلَالٍ عَبْدِ بْنِ وَالْحَارِثِ كُلَالٍ

 الـنَّفْسِ  فِي وَأَنَّ الْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ يَرْضَى أَنْ إِلَّا قَوَدٌ فَإِنَّهُ بَيِّنَةٍ عَنْ قَتْلًا مُؤْمِنًا اعْتَبَطَ مَنْ

 الشَّفَتَيْنِ وَفِي الدِّيَةُ اللِّسَانِ وَفِي الدِّيَةُ جَدْعُهُ أُوعِبَ إِذَا الْأَنْفِ وَفِي الْإِبِلِ مِنْ مِائَةً الدِّيَةَ

                                                 
  .دار ليبيا للنشر ) ١٠/٣٨٦(، والزبيدي، تاج العروس)١٥/٣٨٣(ر، لسان العربابن منظو )١(
 ) .٤/٥٣(الشربيني، مغني المحتاج،  )(٢
، )٧/٣٧٤(، والـشافعي، الأم     )٥٩-٦/٥٧(، وابن رشد، بداية المجتهد      )٦/٣٠٣(الكاساني، بدائع الصنائع      )٣(

  .)٧/٧٥٩(ابن قدامة المغني 

  ).٧/٧٥٩(، وابن قدامة، المغني )٦/٣٠٣ ( الكاساني، بدائع الصنائع)٤(

  ).٢/٥٩٢(الدية كم هي : الديات، ب: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك  )٥(
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 وَفِي دِّيَةُال الْعَيْنَيْنِ وَفِي الدِّيَةُ الصُّلْبِ وَفِي الدِّيَةُ الذَّكَرِ وَفِي الدِّيَةُ الْبَيْضَتَيْنِ وَفِي الدِّيَةُ

 وَفِـي  الدِّيَـةِ  ثُلُـثُ  الْجَائِفَةِ وَفِي الدِّيَةِ ثُلُثُ الْمَأْمُومَةِ وَفِي الدِّيَةِ نِصْفُ الْوَاحِدَةِ الرِّجْلِ

 الْإِبِـلِ  مِنْ عَشْرٌ وَالرِّجْلِ الْيَدِ أَصَابِعِ مِنْ أُصْبُعٍ كُلِّ وَفِي الْإِبِلِ مِنْ عَشْرَةَ خَمْسَ الْمُنَقِّلَةِ

 بِـالْمَرْأَةِ  يُقْتَلُ الرَّجُلَ وَأَنَّ الْإِبِلِ مِنْ خَمْسٌ الْمُوضِحَةِ وَفِي الْإِبِلِ مِنْ خَمْسٌ السِّنِّ وَفِي

 .)١("دِينَارٍ أَلْفُ الذَّهَبِ أَهْلِ وَعَلَى

 عَهْـدِ  عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ دِيَةَ أَنَّ عَلَى النَّاسَ أَدْرَكْنَا":  وعطاء قالا  ما روى عن مكحول    -٣

 أَلْـفَ  الْقُـرَى  أَهْلِ عَلَى الدِّيَةَ تِلْكَ  الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَوَّمَ ،الإِبِلِ مِنَ مِائَةٌ  النَّبِىِّ

 الْقُـرَى  أَهْـلِ  مِـنْ  كَانَـتْ  إِذَا الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ وَدِيَةَ ،دِرْهَمٍ أَلْفَ عَشَرَ اثْنَىْ أَوِ ،دِينَارٍ

 فَـدِيَتُهَا  الأَعْـرَابِ  مِـنَ  أَصَـابَهَا  الَّذِى كَانَ فَإِذَا ،دِرْهَمٍ آلاَفِ سِتَّةَ أَوْ دِينَارٍ ائَةِخَمْسَمِ

 يُكَلَّـفُ  لاَ الإِبِـلِ  مِنَ خَمْسُونَ الأَعْرَابِىُّ أَصَابَهَا إِذَا الأَعْرَابِيَّةِ وَدِيَةُ الإِبِلِ مِنَ خَمْسُونَ

 .)٢("الْوَرِقَ وَلاَ الذَّهَبَ الأَعْرَابِىُّ

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 مِـنَ  مِائَةً الإِبِلِ أَهْلِ عَلَى الدِّيَةِ فِى قَضَى  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ": رَبَاحٍ أَبِى بْنِ عَطَاءِ عَنْ -١

 الْحُلَـلِ  أَهْـلِ  ىوَعَلَ ،شَاةٍ أَلْفَىْ الشَّاءِ أَهْلِ وَعَلَى ،بَقَرَةٍ مِائَتَىْ الْبَقَرِ أَهْلِ وَعَلَى ،الإِبِلِ

  .)٣("حُلَّةٍ مِائَتَىْ

                                                 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقـول واخـتلاف النـاقلين لـه              : القسامة، ب : النسائي، سنن النسائي، ك     )١(

شهور عند أهل السير، معروف ما فيه عنـد    هذا كتاب م  : نقل الأصفهاني عن عبد االله أنه قال      ) ٥٨-٨/٥٧(

كما نقل  . أهل العلم، معرفة تعني شهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة              

-٣/٤٩٨(لا أعلم في الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حـزم              : عن يعقوب بن سفيان أنه قال     

مد بن إسماعيل، سيد السلام شرح بلوغ المرام، دار الكتاب العربـي، الطبعـة              للإمام الأصفهاني مح  ) ٤٩٩

  .الثانية

، وقال عنه الشيخ الألباني فـي إرواء        )٨/٧٦(إعواز الإبل   : الديات، ب : البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ك      )٢(

 الثانيـة،   المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة      ) ٧/٣٠٥(حديث صحيح   : الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل     

  .م١٩٨٥

، قال الشيخ الألباني ضعيف،     )٢/٥٩٢(الدية كم هي؟    : الديات، ب : سلميان بن الأشعث، سنن أبي داوود، ك        )٣(

  .)١/٤٥٥(صحيح وضعيف ابن داوود 
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 ١٠٦

 .)١(قضى عمر في الدية من هذه الأجناس بمحضر الصحابة -٢

  :الترجيح

 لما في ذلك من توسعة علـى        ؛ ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني      -واالله أعلم - الراجح  

 ،لتي يراها  المصلحة ا  وفق وأن الأمر قابل لاجتهاد الإمام       ،المسلمين التي تتفق ومقاصد الشريعة    

  . واالله أعلم.وأن المقصود ليس جنس الدية بل مقدارها

وقد اتفقت كلمة الفقهاء والبـاحثين أن هـذا          (:-رحمه االله -قال الشيخ مصطفى الزرقا       

  .)٢() على الناس بسبب أصنافهماًالتنويع قد كان تيسير

  ):المغلظة(مقدار الدية المشددة 

  : ، واختلفوا في مقدارها على قولين الدية المغلظة:ويطلق عليها الفقهاء  

 وخمـس   ، خمس وعشرون بنت مخاض    : تقسم أرباعاً  ،نها مائة من الإبل   أ :القول الأول 

 ذهب إلى هـذا القـول       . وخمس وعشرون جذعة   ، وخمس وعشرون حقة   ،ونبوعشرون بنت ل  

  .)٣( الحنابلةمذهبرواية عند المالكية وظاهر هو حنيفة و أبو

 ، ثلاثون حقـة   : فتكون ، تقسم أثلاثاً  ،ة مائة من الإبل   ظر الدية المغل  ن مقدا أ :القول الثاني   

ية ع ذهب إلى هذا القول المالكيـة والـشاف        .)٤( وأربعون خلفة في بطونها أولادها     ،وثلاثون جذعة 

  . في قولوالحنابلة

  :أدلة أصحاب القول الأول

 خَمْـسٌ  :أَرْبَاعًـا  الرَّسُولِ  كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ     " :ما روى السائب بن أبي يزيد قال        

 وَعِـشْرُونَ  وَخَمْـسٌ  ،لَبُونٍ بَنَاتِ وَعِشْرُونَ وَخَمْسٌ ،جَذَعَةً وَعِشْرُونَ وَخَمْسٌ ،حِقَّةً وَعِشْرُونَ

                                                 
، والكاساني، بدائع الـصنائع     )٢/٥٩٢(الدية كم هي؟    : الديات، ب : سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك        )١(

)٦/٣٠٣.(  

صطفى أحمد الزرقا، دية النفس كيف نقدرها في هذا العصر، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي سـنة                  م  )٢(

  .٥٥هـ العدد الثالث ١٩٩٤

، دار الكتاب العربـي، بـلا طبعـة،         )٣/٤٤(عبد الغني الغنمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب            )٣(

  ).٤٦٩-٤٦٧(والدرديري، الشرح الصغير، وابن قدامة، المغني 

، وابن قدامة، المغني    )٣/٤٤(، وعبد الغني الغنمي، اللباب شرح الكتاب        )٥/٢٩٨(الشربيني، مغني المحتاج      )٤(

)٧/٧٦٥.(  
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 ١٠٧

  .)١("مَخَاضٍ بَنَاتِ

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 مُتَعَمِّـدًا  قَتَلَ مَنْ": قَالَ  النَّبِيَّ ّ أَن جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعَيْبٍ، بْنِ عَمْرِو عَنْ ما روي  -١

 ثَلاثُـونَ  وَهِـيَ  الدِّيَةَ، أَخَذُوا شَاؤُوا وَإِنْ قَتَلُوهُ، شَاؤُوا فَإِنْ الْمَقْتُولِ، أَوْلِيَاءِ إِلَى دُفِعَ

 فَهُـوَ  عَلَيْـهِ  حُواصُـولِ  وَمَا الْعَمْدِ، عَقْلُ وَذَلِكَ خَلِفَةَ، وَأَرْبَعُونَ جَذْعَةً، وَثَلاثُونَ حِقَّةً،

  .)٢("لَهُمْ

 يـهِ فِ اصَالعَوَ طِوْالسَّ يلَتِقَ أِطَالخَ يلَتِقَ نَّأَ الَأَ": الَقَ  االلهِ ولَسُرَ نَّأَ سٍوْأَ نِبْ ةَبَقْعُ نْعَ -٢

  .)٣("اهَادَلَوْأَ اهَونِطُبُ يفِ اهَنْمِ ونَعُبَرْأَ ،ةًظَلَّغَمُ لِبِالإِ نَمِ ةٌائَمِ

  :الترجيح

 ، لقوة أدلتهم من حيث الـصحة      ؛ ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني      -واالله أعلم -ح  الراج  

  .ولأن الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول في سنده ضعف

  :المدة الزمنية التي تدفع فيها الدية، وعلى من تجب؟: ثالثاً

 فـي   كون حالة حالة القتل شبه العمد، تكون في مال الجاني وت        في  في حالة القتل العمد، و    

جل ثلاث سـنين مثـل      نها تؤ إ : وقالوا ، وخالفهم في ذلك الحنفية    ،القتل العمد عند جمهور العلماء    

  .)٤( اتفق الفقهاء بأنها مؤجلة ثلاث سنينشبه العمد الذي

  :)٥(ظ الديةيظروف تغل: رابعاً

  إلـى  يها الدية في غير تلك الحالات     اختلف العلماء في الظروف التي إذا توفرت تغلظ ف          

                                                 
، والطبراني،  )٤/٦٨٦ (سليمان بن الأشعث، أخرجه أبو داوود في سننه موقوفاً على بعد االله بن مسعود                 )١(

الهيثمي، مجمع الزوائد، دار الكتـاب، بيـروت، الطبعـة          وقال في سنده ضعف،     ) ٧/١٧٩(المعجم الكبير   

  .الثانية

  . حديث حسن غريب: وقال) ٤/١١(الدية كم هي من الإبل : الديات، ب: الترمذي، سنن الترمذي، ك  )٢(

  ). ٨/٤١(ذكر الاختلاف على خالد الحذاء : القسامة، ب: أحمد بن شعيب، سنن النسائي، ك  )٣(

، والنووي، روضـة الطـالبين      )٤/٣٧٣(، والدرديري، الشرح الصغير     )٦/٣٠٨(ائع  الكاساني، بدائع الصن    )٤(

  ).٧٦٥-٧/٧٦٤(، وابن قدامة، المغني )٧/١٢٠(

، )٤/٤٧(بين  زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روضـة الطـال        ،  )٩/٢٥٥(النووي، روضة الطالبين      )٥(

، )٧٧٢،  ٧٦٦-٧/٧٦٤(دامـة، المغنـي      ق ابـن الأنصاري،  بها حاشية الشهاب الرملي     المكتبة الإسلامية،   

  ).٥/٣٦٨(حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين، )٦/٣٠٦(، مالك، المدونة )٤/٢٦٧(حاشية الدسوقي الدسوقي، 
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 ١٠٨

  : أربعة أقوال

 أن الدية تغلظ في شبه العمد إن كانت الدية من الإبل، وذهب إلى هذا القول                :القول الأول 

  .الحنفية

 أن الدية تغلظ في قتل لم يجب مثل قتل الوالد لولده، ذهب إلى هذا القـول                 :القول الثاني 

  . المالكية

.  القتل العمد وشبه العمـد     -١:  أن الدية تكون مغلظة في أربعة أمور هي        :القول الثالث 

وذهب إلى هذا   .  أن يقتل قريباً محرماً    -٤.  القتل في الأشهر الحرم    -٣.  القتل في حرم مكة    -٢

  . القول الشافعية

 القتـل   -٢.  القتل في حرم مكة    -١:  أن الدية تكون مغلظة في ستة أمور       :القول الرابع 

.  أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد      -٤. لهم أن يقتل قريباً محرماً في قول        -٣. في الأشهر الحرم  

  ).مثل المالكية. ( في قتل لم يجب-٦.  أن يقتل في الإحرام-٥

  : وجه تغليظ الدية

إن دية العمد تغلظ عنـد الجمهـور بتخصيـصها          : "يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي    

رأي الحنفية والحنابلـة،    بالجاني وتعجيلها عليه، أي كونها حالة عند غير الحنفية، وتربيعها في            

  . وتثليثها في رأي المالكية والشافعية

التربيع في رأي، والتثليث في الرأي الآخر، وتخفـف مـن           : ووجه تغليظ دية شبه العمد    

  . ناحيتين، وهما فرض الدية على العاقلة، والتأجيل بثلاث سنين

 ـ        : تخفف من نواحٍ ثلاث   : ودية الخطأ  لاث سـنين،   إلـزام العاقلـة بهـا، والتأجيـل ث

  . )١(وتخميسها

                                                 
  ).٧/٦٢٢(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته   )١(
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 ١٠٩

  : المبحث الثالث

  ظروف تشديد العقوبة في التعازير

إن العقوبات التعزيرية عقوبات مرنة، كما سيتضح لاحقاً، وهي بالتالي قابلة للتخفيف كمـا              

مر، وللتشديد كما سيأتي لاحقاً، وذلك حسب الظروف المحيطة بالجاني والجناية، وزمان ومكان             

لتقدير في ذلك للقاضي حسب ما يراه من ظروف ملائمة للحكـم التعزيـري              وقوعها، ويرجع ا  

  . للجناية التي ارتكبها الجاني

  : وفي هذا المبحث مطلبان

  .ظروف تعود للجاني: المطلب الأول

 .ظروف تعود للجنابة ومكان وزمان وقوعها: المطلب الثاني
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 ١٠٩

  : المطلب الأول

  ظروف تعود للجاني

يس من جرائم الحدود أو التعزير إذا كان مكلفاً عالماً بـالتحريم            كل من يرتكب جريمة ل      

استحق عقوبة تعزيرية، والنظر في نوع العقوبة التي يستحقها للقاضي ملاحظـاً بـذلك نـوع                 

  .الجريمة ومدى جسامتها وأثرها في المجتمع ومقدار الأذى والضرر الذي ألحقته في الجماعة

  :تحريمالبأن يكون بالغاً عاقلاً عالماً  -١

 ـ حين ،فرت فيه هذه الصفات العامة الضرورية لمؤاخذته في أفعالـه         ا فإذا تو  ذ ئ

اد عمـا نهـى عنـه       عتب والا ،وجب عليه الالتزام بما يصدر عن الشارع من أحكام        

 فَـأْتُوا  بِأَمْرٍ أَمَرْتُكُمْ وَإِذَا ،فَاجْتَنِبُوهُ شَيْءٍ عَنْ نَهَيْتُكُمْ إِذَا":  لقوله   ؛الشارع الحكيم 

  .١"اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ

 هو مفهوم المخالفة من قوله      ،ل يعتبران ظرفاً مشدداً عليهما    عقوالدليل على أن البلوغ وال      

: "َيَسْتَيْقِظَ حَتَّى النَّائِمِ وَعَنِ يُفِيقَ حَتَّى عَقْلِهِ عَلَى الْمَغْلُوبِ الْمَجْنُونِ عَنِ ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِع 

  .)٢("يَحْتَلِمَ حَتَّى الصَّبِىِّ وَعَنِ

m  Ë  Ê   É :  تعـالى  هلولمؤاخذة التي تعتبر ظرفاً مشدداً ق     لوالدليل على أن العلم معتبر        

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl)٣(.  

  : خطورة الجاني-٢

  : العود للجريمة-أ  

، وكان قد سبق له من قبل أن ارتكب نفـس الجريمـة،             وهو أن يرتكب شخص جريمة      

للجريمـة  صدر بحقه حكم في الجريمة السابقة، ثم عاد مرة أخرى لنفس الجريمة، فإن العودة               و

، لأن هذا ينم على أن الفساد متأصل في نفـسه،           أن تشدد عقوبته حتى ينزجر    مرة أخرى يوجب    

ويكشف عن احتمال إقدامه على جريمة أخرى جديدة، وهذا التعزير يتـرك للقاضـي أو لـولي                 
                                                 

  ن رسول اهللالاقتداء بسن: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب: عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، كأبو  ١
  ).٢/٢٧٥(فرض الحج مرة في العمر : الحج، ب: ، ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك) ٦/٦٥٨(
   .٣٠سبق تخريجه، ص  )٢(

  ).١٣١(الآية : سورة الأنعام  )٣(
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 ١١٠

 وإما بقتلـه    ، أو يموت  ، إما بحبسه حتى يتوب    :عقوبته الاستئصال من المجتمع    بأن تكون  الأمر

  .)١(سياسة

 ، إن التعزير يكون على حسب ما يراه الـوالي         :وفي شأن المجرم العائد يقول ابن تيمية        

 فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته          ، حال الجاني  : منها ،أشياء عدة   مع النظر إلى  

  .)٢(ن عقوبة التعزير تكون للتنكيل والتأديب لأ؛ي ذلكخلاف فعلى 

  : في القانونأقسام العود

   :عود بسيط: القسم الأول

  . ويعود لارتكابها مرة ثانية، بعقوبةالبسيط أن يكون قد حكم على الجانييشترط في العود و

من مشروع قانون العقوبات المصري علـى الحـالات المقيـدة           ) ٤٩(وقد نصت المادة      

  .لعودل

  . وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة،من حكم عليه بعقوبة جنائية: أولاً

 جنحة قبل مضي خمس     ب وثبت أنه ارتك   ،من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر       : ثانياً

  . أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة

 وثبت  ، أو بالغرامة  ،حبس مدة أقل من سنة واحدة     من حكم عليه لجناية أو جنحة بال      : ثالثاً

 ،أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تـاريخ الحكـم المـذكور                

 وكذلك يعتبر الـسب والإهانـة       ،وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحاً متماثلة في العود        

  .)٣(والسب والقذف جرائم متماثلة

  : متكررعود: القسم الثاني

 ثم عاد لارتكاب    ،العود المتكرر هو أن يكون الجاني قد سبق له أن ارتكب أكثر من جريمة             

 ويقتضي هذا العود المتكرر ثبوت      ،ولا يشترط أن يقع التكرر خلال زمن معين        .)٤(يةناثجريمة  

                                                 
  ).٨٠٨(نجيب حسني، شرح قانون العقوبات   )١(

شرح الزرقاني لمختصر خليـل     محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني، حاشية الإمام الرهوني على               )٢(

  .، بدون طبعة أو دار نشر)٢/١٦٥(

  ).٨٧-٨٦(التشديد والتخفيف في قانون العقوبات المصري   )٣(

  .الأحكام العامة للنظام الجنائي  )٤(
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 ١١١

   .)١(العود ابتداء ثم تكرره مرة ثانية

  : القصد الجنائي للجاني-ب

   .حصل به النتيجة المقصودةتو ، الفعلوهو أن يقصد  

 ، أو كل تصرف يصدر عن الإنسان على أي نحو كـان           ، هو كل نشاط   :والقصد بالفعل 

 ،لك كافة الحركات العفوية التي تصدر عن جسم الإنـسان         ذ فيشمل ب  ،و هيئة وقع  أوبأي صورة   

  .)٢(سواء كانت باليد أو الرجل أو اللسان أو العين أو غير ذلك

  . هي الأثر الواقعي أو القانوني الذي أحدثه الفعل:والمقصود بالنتيجة  

  .)٣(وإذا توفر القصد الجنائي دل ذلك على خطورة الجاني الإجرامية  

                                                 
  ).٧٥(التشديد والتخفيف في قانون العقوبات المصري   )١(

، نشر دار النهضة العربية، القاهرة،      )١/٢٤٦(محمود مصطفى، شرح قانون الجرائم والعقوبات القسم العام           )٢(

  ..م١٩٦٩الطبعة الثامنة، 

  ).١/٢٧٩(محمود مصطفى، القسم العام، شرح قانون الجرائم والعقوبات   )٣(
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 ١١٢

  : المطلب الثاني

  ظروف تعود للجناية ومكان وزمن وقوعها

 ،ةبهلـش لعل أقرب الجرائم لتشديد العقوبة فيها هي العقوبات الحدية التي يدرأ فيها الحد                

 الحد  ءَرِ فإذا دُ  ،لضرر الناتجة عنه   ل عتبار أن العقوبات الحدية هي أشد العقوبات اعتباراً       وذلك با 

  . وذلك كون الضرر باق على حاله،عن الفاعل لا يعني ذلك سقوط الحد عنه

ومن حكمته ورحمته أنه رتب مع كل جنايـة مـا            (:عينقعلام المو إن القيم في    بيقول ا   

  .)١()ا من النكال ويليق به،يناسبها من العقوبة

  .ذروتها في التشديد عندما يحكم فيها على الجاني بالقتل وقد تصل العقوبة التعزيرية  

 من العقوبات الخطيرة    -وهي ما تسمى الآن عقوبة الإعدام     -لا شك في أن عقوبة القتل       و  

ا فـي    وتعـدله  ، ولذلك لم تقرر في الشريعة الإسلامية إلا في جرائم معـدودة           ،ذات الأثر البعيد  

 بحيث يصبح الخطر أعظم لو لم نقدم علـى تنفيـذ هـذه              ،و تزيد البعيد أ  ، وفي أثرها  خطورتها

    .)٢(العقوبة

  .)٣()تتفاوت الجرائم في الإسلام بتفاوت ما فيها من مفاسد (:يقول محمد أبو زهرة  

 ، بل هو حسب الجريمة    ،إن التعزير لا تقدر بقدر معلوم      (:-رحمه االله -ويقول ابن القيم      

  . ) وكبرها وصغرها،وصفتها

 عَـنِ : )٤(اً جواز قتل الجاسوس الحربي إذا كان كـافر        علىالعلماء  وذكر ابن القيم اتفاق     

 ثُـمَّ  أَصْحَابِهِ عِنْدَ فَجَلَسَ ،سَفَرٍ فِى وَهُوَ ،الْمُشْرِكِينَ مِنَ عَيْنٌ  النَّبِىَّ أَتَى :قَالَ الأَكْوَعِ بْنِ سَلَمَةَ

  .)٥(إِيَّاهُ فَنَفَّلَنِى ،سَلَبَهُ وَأَخَذْتُ ،فَقَتَلْتُهُ إِلَيْهِ فَسَبَقْتُهُمْ :قَالَ. "فَاقْتُلُوهُ اطْلُبُوهُ" : النَّبِىُّ فَقَالَ ،انْسَلَّ

  : قولينإلىوقد اختلف العلماء في جواز القتل تعزيراً   

                                                 
  ).٢/٧٦(ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين   )١(

مكتبات عكاظ للنشر والتوزيـع،     ،  )٣٤١(فكري أحمد عكاز، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون            )٢(

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الرياض، الطبعة الأولى، عام 

  ).١٩٧(محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الإسلام   )٣(

  ).٢/٢٩(ابن القيم، إعلام الموقعين   )٤(

 ، صححه الالباني، صحيح   )٢/٥٥(الجاسوس المستأمن   : اد، ب الجه: سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، ك        )٥(

  ).٦/١٥٣(وضعيف سنن ابي داوود 
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 ١١٣

  .)١(مد ذهب إلى هذا القول الشافعي وأح. أنه لا يجوز التعزير بالقتل:القول الأول

 ، والقتـل بالمثقـل    ،مثل حال تكرر الجريمـة    في  أنه يجوز القتل تعزيراً     : القول الثاني 

 وخالفـه   ، ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك       .لإمام قتله تعزيراً من قبيل السياسة     ل ف ،واللواطة

  .)٢( إن فيه القصاص:مالك في القتل بالمثقل فقال

  :أدلة أصحاب القول الأول

 اللَّـهُ  إِلا إِلَـهَ  لا أَنْ يَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ يَحِلُّ لا": له عليه الصلاة والسلام   استدلوا بقو  -١

 الـدِّينِ  مِنْ وَالْمَارِقُ ،الزَّانِي وَالثَّيِّبُ ،بِالنَّفْسِ النَّفْسُ :ثَلَاثٍ بِإِحْدَى إِلا اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّي

 قتل المسلم إلا في     زْجِ لم يُ  أن الرسول    :لة من الحديث  وجه الدلا  .)٣("لِلْجَمَاعَةِ التَّارِكُ

  . فبالتالي لا يحل القتل إلا في هذه الثلاثة،الأمور الواردة في الحديث

 وأنه لا يجوز من     ، العقوبة التعزيرية هو التأديب    نن القصد م  إ :المعقول فقالوا باستدلوا   -٢

  .عقوبة التعزير مهلكةلا يجوز أن تكون ف ،لا ما أمنت عاقبته عليهإالتأديب 

  :أدلة اصحاب القول الثاني

  . إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل،رض كالصائلإن المفسد في الأ :استدلوا بالقياس فقالوا -١

فـي غيـر    ز القتل   يجتوردوا على أصحاب القول الأول بأن هناك كثير من النصوص            -٢

 هِذِهَ رَمْأَ قَرِّفَيُ نأَ ادَرَأَ نْمَ": ها قوله عليه الصلاة والسلام    نمالأمور الثلاثة المذكورة، و   

 .)٤("انَكَ نمَ ناًائِكَ ،يفِالسِّبِ وهُبُرِاضْفَ يعٌمِجَ يَهِوَ ةِمَّالأُ

  :الترجيح

 ،-ن بجواز القتل تعزيراً   والقائل- ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني        -واالله أعلم -الراجح    

 لاسـيما إذا    ،موجبة للقتل في الحـدود    تها عن الجرائم ال   روذلك لأن بعض الجرائم لا تقل خطو      

  . فلا سبيل من قطع شر ذلك الجاني إلا بقتله،تكررت من الجاني

تشبه بأهل  الم و ،تدعالمب ك ،ن الجاني العاصي المعتدي المؤذي للناس في أنفسهم ودينهم        إو  

 ذلك  فإن مثل هذه الأمور     ييزجره الجلد ف  إذا لم    ؛لخمراتكرر منه المنكر كشرب     المو  أ ،الكتاب

                                                 
  ).٦/٤٦٨(ابن حجر، فتح الباري على صحيح البخاري   )١(

  ).٢/٢٠٦(، وابن فرحون، تبصرة الحكام )١٨٥-٣/١٨٤(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين   )٢(

  ٧٤سبق تخريجه، ص  )٣(

  ).٣/١٤٧٩(تمع حكم من فرق أمر المسلمين وهو مج: الإمارة، ب: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ك  )٤(
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 ١١٤

  .)١(ستوجب قتل الجاني تعزيراًي

  :تشديد العقوبة لارتكاب الجريمة في الحرم

 مكان ارتكابها وذلـك     :ن الظروف المشددة للعقوبة بالنظر إلى الجناية      إن م وكما أسلفنا   

m   R  Q  P  O  N         M  L  K :  قـال تعـالى    ، كما في مكة والمدينة    ،لحرمة المكان 

  Y  X  W  V  U  T  SZ [   e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \   l)٢(.  

 الْإِسْـلَامِ  فِي وَمُبْتَغٍ ،الْحَرَمِ فِي مُلْحِدٌ :ثَلَاثَةٌ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ أَبْغَضُ" :وقال رسول االله    

  .)٣("دَمَهُ لِيُهَرِيقَ حَقٍّ بِغَيْرِ امْرِئٍ دَمِ وَمُطَّلِبُ ،الْجَاهِلِيَّةِ سُنَّةَ

 إِبْرَاهِيمُ حَرَّمَ كَمَا الْمَدِينَةَ وَحَرَّمْتُ ،لَهَا وَدَعَا مَكَّةَ حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ نَّإِ" :ل االله   وقال رسو   

  .)٤("لِمَكَّةَ السَّلَام عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ دَعَا مَا مِثْلَ وَصَاعِهَا مُدِّهَا فِي لَهَا وَدَعَوْتُ ،مَكَّةَ

 قَـالَ  ،ذَعَرْتُهَـا  مَـا  تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ الظِّبَاءَ رَأَيْتُ لَوْ :يَقُولُ كَانَ هُأَنَّ  هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْو

  .)٥("حَرَامٌ لَابَتَيْهَا بَيْنَ مَا":  اللَّهِ رَسُولُ

 أَوْ احَدَثً فِيهَا أَحْدَثَ فَمَنْ ،ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ بَيْنَ مَا حَرَمٌ الْمَدِينَةُ": وقال عليه الصلاة والسلام     

 وَلَـا  صَـرْفٌ  الْقِيَامَـةِ  يَوْمَ مِنْهُ يُقْبَلُ لَا ،أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَيْهِ مُحْدِثًا آوَى

  .)٦("عَدْلٌ

إلى تلك الأدلة المعظمة لشأن الحرمين يتضح له جلياً أن من يقترف الـذنب               ن الناظر إو  

  .ليس كسواهما من الأماكن الأخرىفي هاتين المدينتين 

  :وجه تشديد العقوبة لظرف المكان

مـا فيهمـا مـن      وذلك ل   ليدرك عظمهما وشدة حرمتهما،    ن الناظر إلى هاتين المدينتين    إ  
                                                 

  ).٣١٢(، ابن القيم، الطرق الحكمية والسياسة الشرعية )١٠/٢٤٩(المرداوي، الإنصاف   )١(

  ).٢٥(سورة الحج، الآية   )٢(

  ).٦/٢٥٢٣(من طلب دم امرئ بغير حق : الديات، ب: عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك  )٣(

  ، )٢/٧٤٩ (ركة صاع النبي ب: البيوع، ب: عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك  )٤(

، ومـسلم بـن     )٢/٦٦٢(لابتـي المدينـة     : عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، أبواب فضائل المدينة، ب         ) ٥(

  ). ٢/٩٩٩(فضل المدينة : الحج، ب: الحجاج، صحيح مسلم، ك

 ـ )٦/٢٤٨٢(إثم من تبرأ من مواليه      : الفرائض، ب : عبد االله بن محمد، صحيح البخاري، ك        )٦( سلم بـن   ، وم

  ).٢/٩٩٤(فضل المدينة : الحج، ب: الحجاج، صحيح مسلم، ك
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 ١١٥

 ، فيها زيادة الأجـر    ىن يبتغ ك وأنهما أما  ، وفضلهما على سواهما من الأماكن     ،مضاعفة الحسنات 

فحري بمن فيها أن يغتنم هذه      ،  إلى المسجد الأقصى   افةرع شد الرحال بالإض   يش ،ورفعة الحسنة 

  .  ويقدر ما فيهما من تلك الفضائل،الفرصة العظيمة

وكما ثبت فيهما مضاعفة الحسنات؛ فيثبت فيهما أيضاً زيادة السيئات عن غيرهـا مـن               

  .لحرمة المكانأيضاً فيزاد في العقوبة الأماكن، 

  . وذلك يرجع إلى حرمة الزمان،د العقوبةوللزمان أيضاً علاقة مطردة في ظرف تشدي

m   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t : قال تعالى   

¦  ¥  ¤§ª  ©   ̈ «°     ̄ ®  ¬  ±  ¶    µ         ́ ³  ²  

¸¹   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  l)١(.   

عتبـار  ولعل ما طرحناه من تغليظ الدية في القتل في الأشهر الحرم لأوضـح مثـال لا               

 رمضان إلى ي عندما غرب شارب الخمر ف    ومن ذلك ما فعله عمر       ،الزمان في تشديد العقوبة   

  .)٢(بلاد الشام بعد أن أقام عليه الحد

 وللقاضي أن ينزل    ،للقاضي أن يختار العقوبة الملائمة للجريمة والمجرم في ذات حدين         و

  .)٣(بها إلى حدها الأولى أو يشددها

 القاضي بـأن    ، وتركت الأمر  ية قد نصت على العقوبة على الجريمة      ن الشريعة الإسلام  إ

  .)٤(يختار ما يراه ما يناسب لتلك الجريمة من عقوبة

متعلقـة   مع النظر إلى أشـياء       ،ن التعزير يكون حسب ما يراه الوالي      إ :يقول ابن تيمية  

 لأن  ؛ في ذلـك   لق بخلاف الم  ، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته         ،الجانيبحال  

  .)٥(التعزير يكون للتنكيل والتأديب

 ومن عصاه في الحرم اخـص       ،من عصاه في الحرم   يفمن عصى االله في الكعبة أخص ف      

                                                 
  ).٣٦(الآية : سورة التوبة  )١(

  ).٨/٢٢(البيهقي، سنن البيهقي   )٢(

  .م١٩١٨، مكتبة الوعي، الطبعة الثالثة، )١٧١(أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي   )٣(

  ).٤/١٩٣(يني، مغني المحتاج ، الشرب)٤/٤١٦(فتح القدير شرح ابن الهمام،   )٤(

  ).٢/٣٥٤(عبد القادر عودة، الشريعة الجنائية الإسلامية   )٥(
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 ١١٦

  .)١(من عصاه في مكةيف

 الـشدة  فـي  منـضبطة  غيـر  ،متفاوتة بعد الجرائم مفاسد كانت لما ثم :يقول ابن القيم    

 إلـى  راجعـة  عقوبتها جعلت ،والمعانقة لخلوةوا النظرة بين ما وهي ،والكثرة والقلة والضعف

 في الجرائم أرباب وبحسب ،ومكان زمان كل في المصلحة بحسب ،الأمور وولاة الأئمة اجتهاد

 ،الـشرع  حكمة يفقه لم والأحوال والأمكنة الأزمنة وبين ،ذلك في الناس بين سوى فمن ،أنفسهم

 زاد قد عمر ورأى ،النصوص من وكثير الراشدين الخلفاء وسيرة الصحابة أقوال عليه واختلفت

 ، النبـي  بهـا  يعزر لم بأمور وعزر ،أربعين جلد إنما  والنبي ،أربعين على الخمر حد في

 قـصور  من يأت وإنما ،وتناقضاً تعارضاً ذلك فيظن ، النبي عنها عفا أشياء الناس على وأنفذ

  .)٢(وفهمه علمه

  

                                                 
  ).٣/١٩٠(الشناوي، أسهل المدارك   )١(

  ).٢/١١(ابن القيم، إعلام الموقعين   )٢(
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 ١١٧

  ستنتاجات والتوصياتالا

 علي بإتمام هذا البحث، وأرجو أن تعم به الفائدة والنفع جميع من اطلع              الحمد الله أن من     

عليه، وخاصة طلاب العلم الشرعي، وأختم هذه الرسالة بأهم النتائج التي توصـلت إليهـا مـن                 

  : خلال البحث

به مقاصده جل في عـلاه      ن   ما يعرفو  الإفهاممن رحمة االله بعبادة أن جعل لهم من          -١

 للحفاظ على الضرورات الخمسة، والتي جعل في تطبيقها         من العقوبة التي وضعها   

النفع لعباده في الدارين، فهي تهدف إلى استمرار الحياة السعيدة فـي المجتمعـات              

التي تطبق شرع االله لما تحمله تلك العقوبات من مقاصد سامية وناجعة تؤتي أكلها              

  . على الفور

 فالعامة تهدف إلى مكافحة الجريمة،      إن لتطبيق العقوبة أهدافاً عامة وأهدافاً خاصة،       -٢

خاصة تابعة لتلك الأهـداف     الهداف  الأوذلك من خلال حفظ الضرورات الخمس، و      

 . تتعلق بتحقيق العدل، وإرضاء المجني عليه، والردع والزجر

  من العقوبات ما يناسبها، وذلك مـن خـلال حكمتـه              للجرائم  شرع أن االله    -٣

لجريمة، فغلظ الجريمة على مـن تعـدى شـره          وعدله في التناسب بين العقوبة وا     

واستشرى، وقد يتعدى في جريمة بالمساس بأكثر من ضرورة مـن الـضرورات             

الخمس التي جاء بالحفاظ عليها، مثل الحرابة، حيث غلظ عقوبتها، وفـي المقابـل          

 .خففها عمن كانت النتيجة الإجرامية من فعله محدودة، مثل شارب الخمر

على فعل إلا إذا ثبت ارتكابه لذلك الفعل بوسـائل الاثبـات            لا يستحق أحد عقوبة      -٤

فوضع طرقاً محددة تثبت بها جريمة المجـرم، لـيحكم          المقررة فقهاً لدى القضاء     

بالتالي تصل العقوبة حدها    والقاضي بها، فتكون العقوبة ثابتة إذا كانت البينة قوية،          

ة دون ذلك الحد إذا كانـت       ، وتكون العقوب   الحاكم الأعلى وزيادة عليه وفق ما يراه     

 . البينة ليست قوية، وتطرقت إليها الشبهة

 أن الشارع له اعتبارات شتى في تخفيف العقوبة، وذلك من خلال رحمـة االله                -٥

، فخففها عن الصبي والمجنون والمضطر والمكره، كلاً بحـسبه، ولعلاقـة            هبعباد

وسعه الامتناع عنها، فقد    الجاني بالمجني عليه، وذلك لأنه قد يرتكبها وهو ليس في           

يكون ارتكبها لضعف بعقله كما هو الحال بالصبي والمجنون، أو لظروف خارجة            

§  m : عن إرادته الطبيعية، مثل المكره أو المضطر، وذلك من قبيل قوله تعـالى            
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 ١١٨

¬  «  ª  ©   ¨ l. 

 أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة لها اعتبار عند الشارع الحكيم، وإن كانت             -٦

العقوبة في أصلها مقدرة، فشددها على خلاف الأصل وذلـك لجـسامة الـضرر              

 .المترتب عليها، أو كوسيلة احترازية للحيلولة دون وقوع مثل تلك الجرائم مستقبلاً

أن هناك بون واضح بين ما أقرته الشريعة من عقوبات، وبين ما ورد في القانون،                -٧

 .  والقانونيةوبين تأثير تلك الظروف في العقوبة الشرعية

  :يوصي الباحث بجملة من التوصيات هي: التوصيات

إعداد مركز إسلامي موحد لمكافحة الجريمة مستمد أبحاثه ودراساته من مقاصـد             -١

  . الشريعة من العقوبة

 . إعداد نظام عقابي موحد بين الدول الإسلامية مستمد من الكتاب والسنة -٢

 بـين   العـدل غها للقضاة ليتحقـق   حصر الظروف المخففة والمشددة للعقاب، وإبلا      -٣

المجرمين في مقدار العقوبة، وذلك بأن ينال كل مجرم العقوبة المناسبة لـه وفـق               

جرمه والظروف المحيطة به، والجريمة والدوافع التي أدت إلى ارتكابها، والنتيجة           

 . الإجرامية لذلك الفعل؛ ليتحقق العدل، وليدرك التباين في الأحكام بين قاض وآخر

مين الأحكام العقابية الصادرة من القضاة بحق المجرمين المقصد من العقوبـة            تض -٤

، وتتـضمن أيـضاً      وتحقيق الرضا  الصادرة بحقه؛ ليكون أبلغ في الردع والزجر      

 .مناصحة له وتوجيهاً

البحث في إيجاد بدائل للعقوبات التعزيرية في الجرائم البسيطة، تهـدف بالدرجـة              -٥

ليس عقابه، ولا يكون فيها أي ألم معنوي أو جـسدي           الأولى إلى إصلاح الجاني و    

له، وذلك للنأي به من أن يكتسب الصفة الإجرامية من خلال احتكاكه بـالمجرمين              

 . معتادي الإجرام

A  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ١١٩

  فهرس الآيات

 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

  سورة البقرة

 mf  e  d  c  b    a   ̀ _  ~ l  ١٥  ١٩٤  

 mo  n  m  l  k  j   i  hl   ٨  ٢١٧  

 ms  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i l ١٦ ١٧٨ 

m ̀ _  ~  }    |  {  z  y l   ١٠١، ٩٨  ١٧٨  

﴿¬ « ª ©  ̈§﴾  ٣١  ٢٨٦  

  سورة آل عمران

m    Q   P  O  N    M  Ll  ٩  ٧٢  

  سورة النساء

 mb  a   ̀ _  ~  }  |  {    z l  ٢٢  ٣  

 ﴿ A F E D C B﴾  ٧٧، ٤٦  ١٥  

﴿  ̀_  ̂] \ [ Z Y﴾  ٤٦  ١٦  

﴿ f e d c b a `﴾   ٧٧  ٢٢  

 m w  v    u  t  sl  ٢٢  ٢٣  

 m     ̂ ]  \  [  Z   Y  Xl  ٦٠، ٥٩، ٦  ٣٤  

 m  h  g  f   e  d  cl  ٤٨  ٩٣  

 m  t  s  r     q  p   o  n           m  l  k  j  il  ٩٥  ١٣٧  

 m ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¬  «  ª  ©  l  ٩٦  ١٤٥  

 m v  u  t  s   r  q  p  o  nl  ٨  ١٥٦  

  سورة المائدة

 m  |  {  zl  ٦  ١٢  

 mK   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A l  ١٦  ٣٢  

 m t   s  r  q  p  o  n  m  l   kl ٤٤، ١٣  ٣٣ ،
٩٩، ٩٠  

 mw  v  u   t  s  r  q  px l  ١٥  ٣٤  

 mU  T  S  R   Q  P  Ol  ١٨، ١٢  ٣٨ ،
٥٣ ،٤٥ ،
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 ١٢٠

 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

٨٤، ٦٢ ،
٨٦ ،٨٥  

m   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~l  ٣٨،١٠٨  ٤٥  

 m  s  r  q  p  o  n  m   ll  ٨  ٥٤  

  سورة الأنعام

 m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   Él  ١٠٩  ١٣١  

 mÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç l  ٩٨،٩  ١٥١  

﴿  ̀_  ̂] \ ﴾  ٣٠  ١٧٦  

  سورة الأنفال

﴿  s| { z y x w v u t ﴾  ٩٦،٤٦  ٣٨  

  سورة التوبة

 m ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  tl  ١١٥  ٣٦  

  سورة الإسراء

 ms  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i l  ١٦  ١٧  

 m  |  {  z   y  x  wl  ٥٠  ٢٣  

 m|  {  z}  b   a   ̀     _     ~  l  ٢٢،١١  ٣٢  

  سورة الكهف

 m  m   l  k  jl  ٦  ٦٤  

  سورة الحج

 m  S   R  Q  P  O  N         M  L  Kl  ١١٤  ٢٥  

  سورة المؤمنون

﴿ ] \ [ Z Y X W V U T ﴾  ٣١  ٦٢  

  سورة النور

 mR    Q  P    O       N  M  L  K l  ٢٦،١٣،٧٧  ٢،
٧٦،٧٩  

 m f  e    d   c     b  a  `   _     ~  }  |l  ١٧  ٥-٤  

  سورة القصص

 m�  ~   } l  ٦  ١١  

  سورة لقمان

 m   P     O  Nl  ٢٥  ١٤  
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 ١٢١

 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية

  سورة الأحزاب

 m Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½l ٢٥  ٣٠  

  سورة سبأ

 m  {  z    y  x    w  v  ul  ٨  ٢٨  

  سورة محمد

 m  w  v  u  t   s  rl  ٢٣  ٢٨  

  سورة التحريم

 m  µ    ́ ³  ²   ±   °   ̄ ®  ¬  «l  ٥٨  ٦  

  سورة العلق

 ﴿n mq p o ﴾  ٦٩  ٨  
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 ١٢٢

  فهرس الأحاديث

  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ١١٤  لَهَا وَدَعَا مَكَّةَ حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ نَّإِ"
  ١١٤  ثَلَاثَةٌ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ أَبْغَضُ
  ٧٥  جُنُونٌ أَبِكَ

  ٥٢،٥٠  ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ
  ٦٧  اسْتَطَعْتُمْ مَا الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْحُدُودَ ادْرَؤُوا

  ٨٥  إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ
  ٨٨،٢٥  فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ إِذَا

  ٨٩  إِذَا شَرِبُوا الخَمْرَ فاجْلِدُوهُمْ
  ١٠٩  فَاجْتَنِبُوهُ شَيْءٍ عَنْ نَهَيْتُكُمْ إِذَا

  ٢٥  تُؤْجَرُوا اشْفَعُوا
  ١١٢  فَاقْتُلُوهُ اطْلُبُوهُ
  ٢٥  الْحُدُودَ إِلاَّ عَثَرَاتِهِمْ الْهَيْئَاتِ ذَوِى أَقِيلُوا
  ٤٥  تَلِدِى حَتَّى فَاذْهَبِى ،لاَ إِمَّا

  ٥١  إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
  ٧٥  بِالْحَقِّ  مُحَمَّدًا بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ
  ١٣  الْخَمْرَ شَرِبَ قَدْ بِرَجُلٍ أُتِىَ  نَّبِىَّال أَنَّ
  ١٠٥  الدِّيَةِ فِى قَضَى  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ
  ١٠٤  وَالسُّنَنُ الْفَرَائِضُ فِيهِ كِتَابًا الْيَمَنِ أَهْلِ إِلَى كَتَبَ  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ
  ٥٦،٢٣  بِيكَ لأَكَالُمَ وَنتَأَ
  ٢٥  كَافَّةً لِلنَّاسِ بَلْ

  ٧٤  بِالْحِجَارَةِ وَرَمْىٌ ،مِائَةٍ جَلْدُ بِالثَّيِّبِ الثَّيِّبُ
  ٥٣  خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ

،٣٠،٣٧،٤٠  عَقْلِهِ عَلَى الْمَغْلُوبِ الْمَجْنُونِ عَنِ ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ
١٠٩  

  ٦٥  قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍلا 
  ١٠٥  أَرْبَاعًا تِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ كَانَ

  ١٠٤  دِينَارٍ ثَمَانِمِائَةِ  اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى الدِّيَةِ قِيمَةُ كَانَتْ
  ١٠٧  ةًظَلَّغَمُ لِبِالإِ نَمِ ةٌائَمِ يهِفِ اصَالعَوَ طِوْالسَّ يلَتِقَ أِطَالخَ يلَتِقَ نَّأَ الََ

  ٦٥  ي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ حَرِيسَةِ جَبَلٍلاَ قَطْعَ فِ
  ٦  جَلَدَاتٍ عَشْرِ فَوْقَ يُجْلَدُ لاَ
  ١١٣،٧٤  اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّي اللَّهُ إِلا إِلَهَ لا أَنْ يَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ يَحِلُّ لا

  ٥٦  لاَ يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ
  ٧٠  لَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا

  ٤٥  لَوَسِعَتْهُم أُمَّةٍ بَيْنَ قُسِمَتْ لَوْ تَوْبَةً تَابَ دْلَقَ
  ٥٧  شَيْءٌلَيْسَ لِقَاتِلٍ 

  ٧٠  سَرَقْتَ إِخَالُكَ مَا
  ١١٤  ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ بَيْنَ مَا حَرَمٌ الْمَدِينَةُ
  ٣٨،٣٧،٣٦  سِنِينَ لِسَبْعِ بِالصَّلَاةِ أَبْنَاءَكُمْ مُرُوا
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 ١٢٣

  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ١١٣  يفِالسِّبِ وهُبُرِاضْفَ يعٌمِجَ يَهِوَ ةِمَّالأُ هِذِهَ رَمْأَ قَرِّفَيُ نأَ ادَرَأَ نْمَ
  ٨٩،٨٨  مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

  ١٠٧  الْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءِ إِلَى دُفِعَ مُتَعَمِّدًا قَتَلَ مَنْ
  ٩٩  فُلَانٌ ؟قَتَلَكِ مَنْ
  ٧٨  وهُفَاقْتُلُ مَحْرَمٍ ذَاتِ عَلَى وَقَعَ مَنْ

  ٥٩  لاَ تَسْأَلَنَّ رَجُلاً فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ
  ٨٠،٧٤  هَذَا امْرَأَةِ إِلَى أُنَيْسُ يَا وَاغْدُ
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 ١٢٤

  المصادر والمراجع

، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة      مسند الإمام أحمد  أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد االله،         -

 .هـ١٤٢٠الثانية، 

الزيات وحامد عبد القـادر ومحمـد النجـار،         أنيس ورفقاه، إبراهيم مصطفى وأحمد       -

 . مجمع اللغة العربية، دار الدعوة: ، تحقيقالمعجم الوسيط

صـحيح  ،  )هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد االله            -

 . ، المكتبة الإسلامية، إستانبولالبخاري

، دار النفـائس،    يميـة مقاصد الشريعة عند ابـن ت     البدوي، يوسف بن أحمد البدوي،       -

 .الطبعة الأولى

، مكتبـة الـوعي، الطبعـة       الجرائم في الفقه الإسلامي   البهنسي، أحمد فتحي بهنسي،      -

 . م١٩٦٨الثالثة، 

هـلال  : ، تحقيـق  كـشاف القنـاع   البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،         -

  .هـ١٤٠٢مصيلحي، ومصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، 

، الـسنن الكبـرى   ،  )هـ٤٥٨ت(حسين بن علي البيهقي أبو بكر       البيهقي، أحمد بن ال    -

 . مطبعة دار المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى

، دار المعرفـة،    الفتاوى الكبـرى  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،           -

  . بيروت

 ـ٧٢٨ت(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام الحرانـي         - سة الـسيا ، )هـ

 . ، المطبعة السلفية، القاهرةالشرعية في إصلاح الراعي والرعية

، جامعة أم   عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه     الجبوري، حسين خلف جبوري،      -

 .هـ١٤٢٨القرى، الطبعة الثانية، 

 . ، بدون طبعةالقوانين الفقهيةالجزري، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،  -

محمـد صـادق    : لي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق     الجصاص، أحمد بن ع    -

 .قمحاوي، دار إحياء التراث العربي

، دار العلم للملايـين،     ، الصحاح )هـ٣٩٣ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري       -

 .م١٩٩٠بيروت، الطبعة الرابعة، 
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 ١٢٥

أحمـد  : ، تحقيـق  المحلـى ،  )هـ٤٥٦ت(ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم           -

 .هـ١٣٨٧كتبة الجمهورية، القاهرة، شاكر، م

، دراسة مقارنة بمقاصد العقوبة في القوانين الوضعية      حسني، إيهاب فاروق حسني،      -

 . م٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، طبعة أولى، 

، مطابع دار الشعب،    القسم العام : ، شرح قانون العقوبات   حسني، محمود نجيب حسني    -

 . م١٩٦٤الطبعة السادسة، 

 ـ٩٥٤ت(ن عبد الرحمن المغربي     الحطابي، محمد ب   - مواهـب الجليـل لـشرح      ،  )هـ

 .هـ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، مختصر خليل

أثر تطبيق الشريعة الإسلامية فـي منـع وقـوع          الخزيم، صالح بن ناصر الخزيم،       -

الدكتور خالد بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،          :  اعتنى به  الجريمة،

 .هـ١٤٢٢دية، الطبعة الأولى، السعو

الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في       الخليفي، ناصر بن علي الخليفي،       -

، مطبعة المدنية، المؤسـسة الـسعودية بمـصر، الطبعـة الأولـى،             الفقه الإسلامي 

 .هـ١٤١٢

أحمـد جـاد، دار     : ، تحقيـق  مختصر خليـل  ،  )هـ٧٧٦ت(خليل بن إسحاق الجندي      -

 .هـ١٤٢٦ة الأولى، الحديث، الطبع

عبد االله بـن    :  تحقيق سنن الدارقطني، الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي،         -

 . م١٩٦٦هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت، 

، دار  سنن أبـي داود   ،  )هـ٣٧٥ت(ابو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي         -

 .هـ١٣٧٩الحديث، حمص، الطبعة الأولى، 

، الشرح الكبير ،  )هـ١٢٠١ت(د بن أحمد الشهير بالدردير أبو البركات        ، أحم ديرالدر -

 . دار إحياء الكتاب العربي

، دار إحيـاء    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي،       -

 . الكتب العربية

محمـود  : ، تحقيق مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،           -

 .هـ١٤١٥ مكتبة لبنان، بيروت، خاطر،
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 ١٢٦

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصـفهاني،            -

 . م١٩٩٧صفوان داودي، دار القلم، الطبعة الأولى، : ، تحقيقمفردات ألفاظ القرآن

الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي شمس الـدين،                -

 .هـ١٤٠٤، دار الفكر للطباعة، بيروت، تاج إلى شرح المنهاجنهاية المح

، آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمـة       الزاحم، محمد بن عبد االله الزاحم،        -

 .هـ١٤١٢دار المنار بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

، تاج العروس من جـواهر القـاموس      الزبيدي، محمد بن الحسين الزبيدي الواسطي،        -

 . م١٩٩٢، طبعة عام دار الفكر

، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولـى،       أصول الفقه الإسلامي  الزحيلي، وهبة الزحيلي،     -

 .هـ١٤٠٦

 . ، دار الفكر، دمشقالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة الزحيلي،  -

، دار الكتـب    شـرح الزرقـاني   الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،          -

 .هـ١٤١١طبعة الأولى، العلمية، بيروت، ال

، نـشر المكتبـة     أسنى المطالب شروح روض الطالـب     زكريا الأنصاري أبو يحيى،      -

 . الإسلامية، وبهامشه حاشية الشهاب الرملي الأنصاري

 . ، مطبعة المدنيالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميابو زهرة، محمد أبو زهرة،  -

، طبعة معهد الدراسات الفقه الإسلاميفلسفة العقوبة في   ابو زهرة، محمد أبو زهرة،       -

 .م١٩٦٦العربية، 

محمـد  : ، تحقيق نصب الراية الزيلعي، عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي،           -

 . يوسف البلوري، دار الحديث، مصر

، تبيـين الحقـائق   ،  )هـ٧٤٣ت(الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي فخر الدين          -

المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سـنة        وبهامشه حاشية الشلبي، دار     

 .هـ١٣١٣

، دار  أصول السرخـسي  السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر،            -

 . المعرفة، بيروت

يصدر عن مركز أبحاث مكافحـة      ) ٢٤١/٢ (سلسلة كتب التشريع الجنائي الإسلامي     -
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 ١٢٧

هــ،  ١٤٠٥ية السعودية، ربيع الآخر،     الجريمة في وزارة الداخلية في المملكة العرب      

 . طبع شركة العبيكان

، دار الفكر،   شرح فتح القدير  السيواسي، محمد بن عبد الواحد السيواسي كمال الدين،          -

 . بيروت، الطبعة الثانية

تبصرة الحكام فـي أصـول      ،  )هـ٦٨١ت(السيواسي، محمد بن عبد الواحد السيوسي        -

 . ، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروتالأقضية والأحكام

، دار  الأشباه والنظـائر  ،  )هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي         -

 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت، 

عبـد االله   : ، تحقيق الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،         -

 . دراز، دار المعرفة، بيروت

، دار المعرفة، بيروت، الطبعة      الأم ،)هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي       -

 .هـ١٣٩٣الثانية، 

مغني المحتاج إلى معرفة معـاني      ،  )هـ٩٧٧ت(الشربيني، محمد الخطيب الشربيني      -

، وهو شرح على متن المنهاج للنووي، دار إحياء العربـي، بيـروت،             ألفاظ المنهاج 

 .هـ١٣٥٢مصورة عن طبعة 

 ـ٩٠٧ت (لإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     االشربيني،   الشربيني، محمد الخطيب   - ، )هـ

 . المطبعة العامرية

، نـشر   ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعقاب    الشواربي، عبد الحميد الشواربي،      -

 . م١٩٨٥دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

مـصنف  ،  )هـ٢٣٥ت(ابن ابي شيبة، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر               -

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولـى،         : ، تحقيق يبةابن أبي ش  

 .هـ١٤٠٩

،  المهذب ،)هـ٤٧٦ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق           -

 .هـ١٣٩٦مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، 

 مكتبـة   ،روائع البيان في تفسير آيـات الأحكـام       الصابوني، محمد علي الصابوني،      -

 .م١٩٧٧الغزالي، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، 
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 ١٢٨

الأحكام العامة للنظام الجنائي فـي الـشريعة        الصيفي، عبد الفتاح مصطفى الصيفي،       -

 . م١٩٩٧، دار النهضة العربية، القاهرة، الإسلامية والقانون الوضعي

بن ضـياء   ابن ضياء الدين، عبد االله بن محمد بن عمر بن حسين القرشي فخر الدين ا               -

 .  دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانيةالتفسير الكبير،، )هـ٦٠٦ت(الدين 

جامع البيان فـي تفـسير      ،  )هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر         -

 .م١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، القرآن

 . ة، بيروت، دار المعرفمسند الطيالسيالطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي،  -

، دكتـوراه كليـة الحقـوق،    النظرية العامة في ظروف الجريمة   عازر، عادل عازر،     -

 . م، مصورة١٩٦٧جامعة القاهرة، 

 . م١٩٥٧، بغداد، مشكلة الأحداثعباس محروس،  -

، مطبعة  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان     عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي،        -

 . محمد الحلبي

، كتاب اللغة العربية بالقـاهرة،      معجم ألفاظ القرآن  ي، محمد فؤاد عبد الباقي،      عبد الباق  -

 . الطبعة الثانية

: ، تحقيـق  حاشية العلـوي  ،  )هـ١١٨٩ت(العدوي، علي الصعيدي العدوي المالكي       -

 .يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر العربي، بيروت

، مكتبـات عكـاظ    سـلامية فلسفة العقوبة في الشريعة الإ    عكاز، فكري أحمد عكاز،      -

 .هـ١٤٠٢للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

 دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،        المستصفى،الغزالي، محمد بن محمد الغزالي،       -

 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

دراسة مقارنـة،   : النظام العقابي الإسلامي  ابو الفتوح، أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح،         -

 . م١٩٧٦التعاون للطبع والنشر، مؤسسة دار 

، دار الكتـب    الأحكـام الـسلطانية   ،  )هـ٤٥٨ت(الفراء، محمد بن الحسين بن الفراء        -

 .هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، 

شرح القسم الخامس في التشريع الجنـائي الإسـلامي         فرحات، محمد نعيم فرحات،      -

 .هـ١٣٩٤ دار النهضة العربية، بالقانون الوضعي،
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 ١٢٩

 ـ٨١٧ت(مد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين       الفيروزآبادي، مح  - القـاموس  ،  )هـ

 . ، دار الجيل، بيروتالمحيط

 المكتبة العلمية،   المصباح المنير، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المغربي،          -

 . بيروت

 ـ١٣٩٢ت(ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي العاصمي النجدي             - ، )هـ

 .هـ١٣٩٧، الطبعة الأولى، لى الروض المربعحاشية ابن القاسم ع

المغني على مختـصر    ،  )هـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة            -

محمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر أحمد عطا، مكتبـة القـاهرة،            : ، تحقيق الخرقي

  . الطبعة الأولى

، المكتـب   مام أحمد بن حنبل   الكافي في فقه الإ   ابن قدامة، عبد االله بن قدامة المقدسي،         -

 . الإسلامي

، دار الكتـاب    ، الجامع لأحكام القرآن   القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد االله        -

 .م١٩٦٧العربي، الطبعة الثالثة، 

ابن قيم، محمد بن أبي بكر شمس ألدين أبو محمد المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة                   -

 الحميد، مطبعة دار السعادة بمصر،      محمد عبد : ، تحقيق إعلام الموقعين ،  )هـ٧٥١ت(

 .هـ١٣٩٧الطبعة الأولى، 

 ـ٥٨٧ت(الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي علاء الـدين            - ، بـدائع   )هـ

 نشر دار الكتاب العربـي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،            الصنائع في ترتيب الشرائع،   

 .هـ١٤٠٢

. د: ، تحقيـق  الفروقبيسي،  الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرا        -

 .هـ١٤٠٢محمد طموم، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى، 

، مطبعـة   أسهل المدارك شرح إرشاد السالك    الكشناوي، أبو بكر بن حسن الكشناوي،        -

 . عيسى الحلبي، الطبعة الأولى

مجمع الأنهـر   ،  )هـ١٠٧٨ت(الكليبولي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي          -

 خليل عمران المنـصور، دار الكتـب        :ي شرح ملتقى الأبحر، خرج آياته وأحاديثه      ف

 .هـ١٤١٩العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

قواعد المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي        الكيلاني، عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني،        -
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 ١٣٠

 .  دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولىعرضاً ودراسة وتحليلاً،

 .هـ١٣٩٨ دار الفكر العربي، بيروت، المدونة الكبرى،نس الأصبحي، مالك بن أ -

، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،        موطأ الإمام مالك بن أنس    مالك بن أنس،     -

 .هـ١٤٠٦

 ـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي         - الأحكـام الـسلطانية    ،  )هـ

 . ، دار الكتب العلمية، بيروتوالولايات الدينية

 ـ٤٥٠ت(وردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو حـسين           الما - الحـاوي  ،  )هـ

الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي، بجامعة أم القرى،        : ، حقق منه كتاب الحدود    الكبير

 . لنيل درجة الدكتوراه

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على       المرداوي، علي بن سليمان المرداوي،       -

  .هـ١٣٧٥السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، ، مطبعة مذهب الإمام أحمد

غاية المنتهى فـي الجمـع      مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي،            -

 . ، مخطوطبين الإقناع والمنتهى

، الهداية  )هـ٥٩٣ت(المرغيناني، علي بن أبي بكر عبد الجليل الراشداني المرغيناني           -

 . تبة البابي الحلبي، مصر، نشر شركة مكشرح بداية المبتدي

، صحيح مـسلم  ،  )هـ٢٦١-٢٠٦(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين         -

محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبـي بالقـاهرة، الطبعـة الأولـى،              : تحقيق

 .هـ١٣٧٤

، نـشر دار    شرح قـانون الجـرائم والعقوبـات      مصطفى، محمود محمود مصطفى،      -

 .م١٩٦٩اهرة، الطبعة الثانية، النهضة العربية، الق

، المبدع في   )هـ٨٤٤ت(ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح أبو إسحاق              -

 .هـ١٤٠٠، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، شرح المقنع

، ، لسان العرب  ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري جمال الدين           -

 . لثالثةدار الفكر، الطبعة ا

الاختيـار لتعليـل    ،  )هـ٦٨٣ت(ابن مودود، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي           -

 . ، المطبعة التعاونيةالمختار
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، )هـ٥٩٧ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المعروف بابن نجيم المصري              -

 . ، دار المعرفة، بيروتالبحر الرائق شرح كنْز الدقائق

 . ، المكتبة السلفية، مصرالفتاوى الهندية الهند، نظام وجماعة من علماء -

، الفواكه الدواني ،  )هـ١١٢٥ت(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي          -

 . دار الفكر العربي

التشريع الجنائي في الـشريعة الإسـلامية والقـانون         النووي، عبد الخالق النووي،      -

 .  صيدا-، المكتبة العصرية، بيروتالوضعي

 شرح ،)هـ٥٦٨ت(بن همام، محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام كمال الدين            ا -

 . ، مطبعة الحلبي، الطبعة الثانيةفتح القدير
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Measures of Commutating and Intensifying Penalty in the 

Islamic Jurisprudence  
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Presented by: 

Tawfiq Abur Rahman Al-Sinani   
 

Supervised by: 

Dr. Muhammad At-Tawaalibah 

Research Abstract 

This research comprises of three sections and a conclusion as follows: 

Section One: In this section I gave the definition of penalty, its kinds, its general and 

private aims, the reality of commutating and intensifying penalty and the manifestations 

of commutation and intensification in its legislation. 

Section Two: Here, I expounded on the circumstances that call for commutating penalty 

which have been summarized in the private circumstances of the criminal which if 

found, necessitate that his penalty should be commutated. I further explained the effect 

of the relationship between the criminal and the aggrieved party (victim) which tends to 

call for commutating his penalty and the effect of the criminal's repentance after having 

committed the crime and its relevance with the commutation of penalty. This also 

covered the time and place circumstances and their significance with the commutation 

of penalty, the means of prosecution and their impact on penalty commutation with 

regards to the criminal wherein exists a consecution  between the means of prosecution 

and the commutation or intensification of penalty. 

Section Three: In this section, I discussed about the circumstances of intensifying a 

penalty, making a detailed study of criminal offences that attract quantified legal 

punishments, considering them as the most severe penalties in the Islamic Law. I also 

explained the circumstances that call for intensifying penalties for committing such 

crimes, including situations like repetition of a crime and other conditions that demand 

intensifying the legal punishment of retribution, blood money and discretionary 

punishments.  

I concluded the research by outlining the research findings attained. 
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